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إلى من منحوني صبرھم و دعواتھم ، ،تجاھھمإلى كل من قصرت في واجبي 

:أھدي ھذا العمل
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كرـــــش

شكر خاص للأستاذ الدكتور بوفراش ین لو تخلفنا عن تقدیم تنكون مقصر

و أمدنا بالنصائح و التوجیھات الذي قبل الاشراف على ھذه المذكرةفیان س

ك لما تمكنا من انجاز ھذا العمل بدون ذل.بالنقد العلمي الدقیق و

.لھ منا كل الشكر و التقدیر و الاحترام
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: ةــــدمـــمق

جھاز قضائي فتي بالمقارنة مع مجلس الدولة الفرنسي الجزائري یعتبر مجلس الدولة 

.في الفصل في المنازعات الاداریةیلعب دوراً ھاماً أنھإلاّ 

الاستقلال كانت العدالة الجزائریة مرتبطة بالنظام القضائي الفرنسي المتمیز قبل

بالازدواجیة القضائیة، فكان التنظیم القضائي عبارة عن نسخة مطابقة للتنظیم الموجود في 

.التعدیلرنسیة المستعمِرة مع بعض الدولة الف

، ري وقضاء عاديي الجزائر إبان ھذه المرحلة مكون من قضاء إداوكان القضاء ف

.القضاء الفرنسيعلیھ الحال في كانمثل ما 

یمارس القضاء الإداري اختصاصھ على مستوى ثلاثة مدن، وھي الجزائر، وھران 

، وتستأنف قرارات أنذاكوقسنطینة، وكانت حدودھا الإقلیمیة تمتد إلى حدود ھذه الولایات 

.ھذه المحاكم أمام مجلس الدولة بباریس

، المؤرخ في 153-62العمل بھذا النظام بعد الاستقلال، تطبیقاً للقانون رقمتواصل 

إلى غایة لیة، لكن بصفة انتقا1قوانین الفرنسیةالعمل بال،المتعلق بتمدید31/12/1962

.ضائي جدید ،تاریخ تأسیس نظام ق1965

غداة ولما كانت العدالة احدى مقومات السیادة الوطنیة، كان لزماً على الجزائر

.الاستقلال أن تتصور نظاماً قضائیاً خاصاً بھا

:وأمام ھذا الخیار وجدت نفسھا أمام مدرستین 

الأنجلو سكسونیة، والتي ترى أن الإدارة لیست طرفاً ممتازاً ولا یمكن أن تحاكم من طرف 

.، وإنما من طرف محاكم عادیة مثلھا مثل كل المواطنین)إداریة(جھة قضائیة خاصة 

، الصادرة 2، المتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة، جریدة رسمیة، عدد31/12/1962، مؤرخ في 153-62القانون_1
.62جریدة رسمیة، عدد، 25/07/1973، المؤرخ في 73/29، وألغي ھذا القانون بالأمر رقم 11/01/1963بتاریخ 
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لمدرسة الفرنسیة، التي تبعتھا في ذلك كل من بلجیكا، ایطالیا، الیونان، ھولندا، وا

تضع جنباً إلى جنب ألمانیا الفدرالیة، مصر، والیوم من طرف الجزائر، ھذه المدرسة 

نظامین قضائیین كل منھما یفصل بصفة مستقلة في النزاعات التي ترجع إلى اختصاصھ، 

.والمتصلة بھ، بحسب طبیعتھا

لنظامین الأنجلو كسوني والفرنسي ي في البدایة بعملیة مزج االجزائرقام المشرع

، المؤرخ في 278-65بفضل ما جاء في القانون رقم )وحدة الھیكلة وازدواجیة القضاء(

المتضمن التنظیم القضائي، و بموجبھ ألغیت المحاكم الاداریة الثلاث، 16/11/1965

ستناداً لنص المادة الخامسة منھ خول اختصاص الفصل في مجلساً قضائیاً، و ا15وأنشئ 

.1منازعات الادارة العامة للغرف الاداریة المتواجدة على مستوى المجالس القضائیة

التعدیل الدستوري لسنة  نظام الازدواجیة القضائیة منذالجزائريالمشرع  تبنى  

في الواقع القضاء الإداري غیر أنھ ،1998وتم تجسیده بتأسیس مجلس الدولة  سنة 1996

وذلك لعدة أسباب من بینھا وحدة النصوص مستقلا تماما عن القضاء العاديلم یكن 

فبرایر 25المؤرخ في 09-08وبعد  صدور القانون لھا، القانونیة الإجرائیة  المنظمة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أصبح لكل من القضاء العادي و 2008

إضافة إلى ذلك فان  المشرع كرس  نظام نظام قانوني إجرائي خاص بھ، لإداري  ا

محاكم الإداریة و مجلس الدولة، تنظیم  أجھزة القضاء الإداري  المتمثلة في الازدواجیة

.منھ أصبح من أھم المسائل الواجب التحكم بھاو

مجلس الدولة كجھاز مقوم إنشاء على 1996ن دستور م 152نصت المادة كما   

المؤرخ في 01-98لنشاط المحاكم الاداریة، وبذلك كان من المنطقي صدور قانون 

المؤرخ 13-11المتعلق بمجلس الدولة عملھ وتنظیمھ، وبعده القانون رقم 30/05/1998

.ل ویتمم القانون السالف الذكریعد26/07/2011في 

.1965، لسنة 96، المتضمن التنظیم القضائي، جریدة رسمیة، عدد16/11/1965، المؤرخ في278-65الأمر راجع-1
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ت القضائیة الاخرى، فھو قاضي یختلف مجلس الدولة عن غیره من الجھا

ارة، حامي الحقوق العامة، فھو أحقالمنازعات الاداریة التي تحدث بین الافراد والاد

من القـــــانون العضـوي 02بأن یكون ھیئة مستقلة وھذا ما نصت علیھ المادة الاجھزة

98-01:

ابع للسلطة القضائیة مجلس الدولة ھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الاداریة وھو ت"

قضائي الاداري ویسھر على احترام القانون، یتمتع مجلس الدولة یضمن توحید الاجتھاد ال

.اختصاصاتھ القضائیة باستقلالیة حین ممارسة  "

.11، 10، 09تضمن ھذا القانون الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في المواد 

لاجراءات من قانون ا903، 902، 901كما حددت قواعد اختصاصھ في المواد 

.المدنیة والاداریة 

القضائیة، یتمتع مجلس الدولة الجزائري باختصاصات اختصاصاتھوإلى جانب 

معدل    ، 1996الفقرة الاخیرة من دستور 119استشاریة ممنوحة لھ بموجب نص المادة 

الدستوري، ، المتضمن التعدیل15/11/2008، المؤرخ في 19-08و متمم بموجب القانون 

:والتي تنص على

الدولة، ثم یودعھا تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس"

"الوزیر الاول مكتب المجلس الشعبي الوطني

وعلیھ فمجال الاستشارة یقتصر على مشاریع القوانین التي یبادر بھا الوزیر الاول، 

، إذ 01-98من القانون العضوي رقم 39، 36، 12، 04وھو ما نصت علیھ أیضاً المواد 

یختص مجلس الدولة بواسطة الجمعیة العامة أو اللجنة الدائمة في إبداء رأیھ في مشاریع 

المؤرخ في 268-98القوانین، وتم تحدید ھذه الصلاحیات في المرسوم التنفیذي رقم 

.المتضمن تحدید أشكال الاجراءات وكیفیاتھا29/08/1998
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مجلس دراسة  اختصاصیتكمن  فة، ة ھذا الموضوع في اختیاره كمذكرإن أھمی

.كھیئة قضائیة، و كھیئة استشاریةالدولة 

التي یثیرھا تتمثل الموضوع یتبین لنا ان الإشكالیةوعلیھ و من خلال دراسة  ھذا

في المجال القضائي و المجال أساسا  في كیفیة تحدید نطاق اختصاص مجلس الدولة 

ري؟الاستشا

ھرم التنظیم القضائي الاداري الجزائري، لھ وظیفة إذ یعد مجلس الدولة أعلى

الاجتھاد القضائي الاداري، ویتم وتوحید قضائیة تُقوِم أعمال الجھات القضائیةمزدوجة، 

ذلك وفق درجات تقاضي متنوعة، حیث یكون مجلس الدولة أحیاناً قاضي أول واخر درجة، 

.)الفصل الاول(استئناف وقاضي نقض وأحیاناً أخرى كقاضي 

وإلى جانب الوظیفة القضائیة أوكلت لمجلس الدولة وظیفة استشاریة، بحیث یلزمھ 

الدستور بإبداء رأیھ في مشاریع القوانین التي یُخطَر بھا من قبل الامین العام للحكومة بعد 

ھ ھذا الدور الحكومة علیھا ، وذلك في إطار اتباع اجراءات أثناء ممارستمصادقة

).الفصل الثاني(الاستشاري 
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-الفصل الاول-

الاختصاص القضائي لمجلس الدولة

یتمتع مجلس الدولة باعتباره الجھة القضائیة العلیا في المنازعات الاداریة بالجزائر

.یمارسھ في تشكیلات قضائیة متعددة وباختصاص قضائي محدد،

للمحاكم خلافاً وكما تتمیز القیمة القانونیة لقواعد اختصاصھ بذكرھا في الدستور

وھو 1داریة، لا یمارس مجلس الدولة إلاّ نوعاً واحداً من الاختصاص القضائيالإ

الاختصاص النوعي فقط لكونھ ینظر في القضایا الاداریة التي تطرح على مستوى الاقلیم 

.أول واخر درجة للتقاضي ودرجة استئناف ودرجة نقض الوطني باعتباره 

01-98بموجب القانون العضوي رقم الدولةس الاختصاصات القضائیة لمجلنظمت

المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة 09-08، وبموجب القانون2المتعلق بمجلس الدولة

.3والاداریة

یمكن تقسیم الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري الى قسمین، یتمثل القسم 

،)المبحث الاول(الأول في اختصاصھ في بعض المنازعات كقاضي أول واخر درجة

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الدولة یعتبر الضامن على توحید الاجتھاد القضائي في المنازعات الاداریة، نصت المادة -1
، یتضمن اصدار 07/12/196المؤرخ في 538-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996من دستور 152

مؤرخ في ال03-02، المتمم بموجب القانون 08/12/1996في  الصادرة76رسمیة العدد دجری1996نص الدستور 
متمم ومعدل14/04/2002الصادر بتاریخ 25جریدة رسمیة عدد ،1996المتضمن تعدیل الدستور10/04/2002

الصادر 63قم المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة العدد ر15/11/2008المؤرخ في 19-08بموجب القانون 
یؤسس .المحاكموتمثل المحكمة العلیا، الھیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة"على أن 16/11/2008بتاریخ 

.مجلس دولة كھیأة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة
.ى احترام القانونیسھران علومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلادوتضمن المحكمة العلیا

".مجلس الدولةوتؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا
المتعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998المؤرخ في 01-98لقانون العضوي من ا11، 10، 09أنظر المواد -2

متمم بموجب القانون العضوي ومعدل21/06/1998خ الصادرة بتاری37عملھ، جریدة رسمیة العدد وتنظیمھوالدولة
.03/08/2011الصادرة بتاریخ 43جریدة رسمیة العدد 16/07/2011المؤرخ في 11-13

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة25/02/2008المؤرخ في 09-08من القانون 903و902، 901أنظر المواد -3
.23/04/2008رة بتاریخ الصاد21الإداریة جریدة رسمیة العدد و
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ھ كقاضي استئناف و نقض في بعض المنازعات الاخرى  یتمثل القسم الثاني في اختصاصو

).المبحث الثاني (

المبحث الاول 

قاضي أول واخر درجةكمجلس الدولة 

في المنازعات 1خر درجةآكقاضي أول وینعقد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة 

المركزیةالاداریةاء القرارات الصادرة عن السلطات والھیئاتالتي تثور أمامھ ، بشأن إلغ

فیختص مجلس الدولة كقاضي إلغاء القرارات الاداریة 2والمنظمات المھنیة الوطنیة

كقاضي في دعوى ، كما یختص )المطلب الاول(الصادرة عن السلطة المركزیة 

المطلب (الاخیرة القرارات الصادرة في ھذه مشروعیة تقدیر وفحص دعوى وتفسیر

.الثاني (

المطلب الاول 

لة كقاضي إلغاءمجلس الدو

في أي نص قانوني واكتفى لم یتعرض المشرع الجزائري إلى تعریف دعوى الالغاء 

:لكن الفقھ عرفھا بأنھا بتحدید الاختصاص القضائي فیھا 

ھا ذوي الصفة یرفعوھي الدعوى الاداریة القضائیة الموضوعیة، والعینیة التي یحركھا"

والمصلحة القانونیة أمام الجھات القضائیة المختصة وذلك من أجل المطالبة بإلغاء القرارات 

ولقبول دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة لا بدّ من توافر مجموعة ".الاداریة غیر المشروعة

1_ Gustave Peiser, Contentieux Administratif, 10ème édition, DALLOZ, Paris, 1997, P 92.
.39، ص 2010عمر صدوق، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل، تیزي وزو، -2
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1، كما یجب أن تنصب على إلغاء قرار اداري غیر مشروع)الفرع الاول(من الشروط 

.الفرع الثاني(نظراً لما یشوب أركانھ من عیوب، والتي تمثل بدورھا أسباب الالغاء  (

ولالفرع الأ

شروط رفع دعوى الالغاء

یشترط لقبول دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة توافر مجموعة من الشروط منھا ما 

م الاداریةالمحاك(المرفوعة أمام ھیئتي القضاء الاداريھو مشترك بین دعاوى الالغاء 

، فیشترط لقبول دعوى الالغاء أن یكون محل الطعن بالإلغاء ھو قرار )مجلس الدولة و

، أما عن )ثانیاً (، كما توجد ھناك مجموعة من الشروط المتعلقة برافع الدعوى)أولاً (إداري

اء كاستثنو،التظلم الاداري المسبق لم یعد شرطاً ضروریاً لرفع دعوى الالغاء كقاعدة عامة 

المواعید ھناك شروط و، أما فیما یخص الاجراءات)ثالثاً (یكون وجوبیاً في بعض الحالات

.)رابعاً (خاصة بھا یجب اتباعھا واحترامھا عند رفع دعوى الالغاء

محل الطعن بالإلغاء :أولاً 

.اريیجب أن یكون محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة منصباً على قرار إد

بدونھ لا یمكن ورار الاداري ھو محور وأساس دعوى الغاء القرارات الاداریة،فالق

فإنھ مبدئیاً لقبول دعوى الالغاء یجب ان ینصب على قرار علیھ وتصور دعوى الالغاء،

.أو تنظیمي فردي إداري 

:یمكن تعریف القرار الاداري بأنھ 

ة والذي من شأنھ احداث أثر ذلك العمل القانوني الانفرادي الصادر عن سلطة إداری"

،لأن 2وھذا یعتبر تعریفاً مستنبطاً من تعاریف الفقھ والقضاء، "قانوني تحقیقاً للمنفعة العامة

.31، ص 2007زیع، عنابة، التوومحمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر-1
الجزائر،للطباعة،الجزائریةالمؤسسة،القانونوعمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة-2

.26ص،1988
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إنما اكتفى فقط بالنص على ما یجوز الطعن والقانون لم یعط تعریفاً شاملاً للقرار الاداري،

.لفردیة أو التنظیمیة االاداریةفیھ أمام القضاء أو بتحدید نوعھ مثل القرارات

:یعرف القضاء القرار الاداري بأنھ 

الذي من شأنھ احداث أثر والعمل القانوني الانفرادي الصادر عن سلطة اداریة"

1"قانوني تحقیقاً للمصلحة العامة

:2وعلیھ فإن القرار الاداري یتمیز بالخصائص الاتیة

عن تصرف صادر عن الادارة من أجل أي أنھ عبارة:القرار الاداري تصرف قانوني )ا

الاعمال المادیة من نطاق دعوى الالغاء، ذلك علیھ فإنھ یتم استبعاد واحداث أثّر قانوني،

لأنھ لیس من شأن أعمال الادارة المادیة أن تحدث أثراً قانونیاً في ذاتھا، و من أمثلة ذلك، 

لجھة اداریة، حیث أن ھذه الاعمال قیام الادارة بھدم عقار، أو أضرار أحدثتھا سیارة تابعة 

لا تنشئ مراكز قانونیة جدیدة، و لا تلغي أو تعدّل مراكز قانونیة قائمة، بل أن ھذه الاعمال 

المادیة التي تقوم بھا احدى الجھات الاداریة إمّا أن تكون أعمالاً مقصودة مثل الاخطاء التي 

صدر عن قصد من الادارة دون أن تتجھ یرتكبھا العمال أثناء قیامھم بوظائفھم، و إمّا أن ت

.3تأتي تنفیذاً للقوانین و القرارات الاداریةلإحداث أثر قانوني، مثل تلك الاعمال التي 

ويخرج منها أيضا  الأعمال غير المادية التي  تصدر عن الإدارة دون أن تقصد 

ية، المنشورات منها ترتيب  آثار قانونية ، مثل الأعمال  التمهيدية، أو التحضير

.والتعليمات المصلحية

.83، ص 2010التوزیع، عنابة، ومحمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر-1
.173، ص 1966مد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي، القاھرة، سلیمان مح-2

التي تقوم بھا الادارة لا تعتبر قرارات اداریة، فلا یجوز رفع الطعن تجدر الإشارة الى أن الأعمال المادیة و الفنیة_
.بالإلغاء أمامھا

، مذكرة نیل شھادة ماجستیر، -سة في التشریع و القضاء الجزائرییندرا-قریمس اسماعیل، محل دعوى الالغاء-3

.23، ص2013تخصص قانون اداري و ادارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر بباتنة، 
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-11من القانون العضوي 09مادة جاء في ال:ار الاداري صادر عن سلطة إداریة القر)ب

الوطنیة والمنظمات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة :"....13

...".المھنیة الوطنیة

مرافق العامة سواء كانت أجھزة العامة ھو إن مصدر القرارات الإداریة بصورة

القائمة في إطار السلطة التنفيذية مركزية كانت وھیاكل السلطة الإداریة أو الھیئات العامة 

أي الأجھزة والتنظیمات القائمة في إطار السلطة ،أو محلية أو حتى مرافق مصلحية

یة، التشریعیة والأعمال القضائعاد مبدئیا الأعمالبوعلیھ فان الأمر یقتضي است،فیذیةالتن

ذلك من فتصرفات الھیئات والتنظیمات الخاصة إلا إذا نص القانون على خلاوأعمال و

.نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا

مالا تشریعیة لیست قرارات فالقوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة باعتبارھا أع

السلطة القضائیة باعتبارھا أعمالا قضائیة كما أن ، و كذا الأحكام الصادرة عن إداریة

، تلكمجلس الدولة غیر مختص بالطعون الموجھة ضد قرارات المجلس الدستوري

ممارستھ لاختصاصھ المنصوص إطارالتي یصدرھا في1القرارات و الأعمال الدستوریة

.ارات الإداریةلیست من قبیل القر، لأنھاوما بعدھا163دستور طبقا للمواد علیھ في ال

عتبارھا أشخاص قانون كالجمعیات التنظیمات الخاصة باأما بالنسبة للھیئات و

النقابات و الشركات المدنیة و التجاریة فالأصل انھ لا یمكنھا أن تصدر قرارات إداریة إلا و

من 901/2إذا اتصل أو انصب نشاطھا على مرفق عام بمفھومھ المادي و ذلك طبق للمادة 

.الإداریةانون الإجراءات المدنیة وق

إلا أن المشرع اعتبر أن بعض الأعمال الصادرة عن منظمات مهنية من قبيل 

و المتعلق  01–98من القانون  9القرارات الإدارية مثل ما نصت عليه المادة 

.وما بعدھا 71ص 03/2003العدد–12/11/2001مؤرخ في –002871قرار رقم ، مجلس الدولة-1
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بحيث منحت له النظر في الطعون بإلغاء ضد القرارات  ،باختصاص مجلس الدولة

مين و الغرفة منها منظمات المحا المنظمات العمومية و الوطنية،ن الهيئات والصادرة ع

.ظمة الأطباءالموثقين و منالوطنية للمحضرين و

ف الادارة العامة قراراً حتى یكون تصر:القرار الاداري صادر بالإرادة المنفردة )ج

.حیاتھا القانونیة أثناء ممارسة صلا، یجب أن یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة إداریاً 

المؤرخ في  250-02و عليه فالعقود التي تبرمها الإدارة طبقا للمرسوم الرئاسي 

تطلب ، و التي تو المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم 2002جويلية  24

إلا أن ذلك لا يعني صدور القرار الإداري  ،وجود إرادتين متقابلتين ليست قرارات إدارية

إدارة واحدة ففي كثير من الأحيان يلزم القانون مروره بعدة إدارات مثل رخصة البناء  عن

.و الهدم 

یشترط في القرار الاداري الذي یكون محلاً للطعن :القرار الاداري قرار تنفیذي )د

ى يكون من شأنه ترتيب آثار أو أدفن یكون ذو طابع تنفیذي، بالإلغاء أمام مجلس الدولة أ

بإحداث مركز قانوني جديد مثل قرار تعيين شخص في وظيفة معينة أو تعديله مثل بذاته 

من خلال الامتيازات المعترف بها للإدارة في اتخاذ القرارات  ،ترقيته أو إلغائه مثل فصله

عكس الوضع الطبيعي و تنفذ بلا وساطة و هذا ما الحاجة للجوء للقضاء، الإجبارية دون 

."تياز و الأولويةبمبدأ الام"يطلق عليه

فالقرارات الإدارية تتمتع بالإلزامية مند صدورها لاحترامها الإجراءات القانونية  

و كل من يدعي خلاف ذلك  ،التي تخضع لها  وفق ما تنص عليه القوانين و التنظيمات

.عليه إثباته ضد الإدارة  التي تكون دائما في مركز المدعى عليه  

ا سبق نصل إلى أنه توجد أعمال تقوم بها الإدارة و لا تعد قرارات من خلال م 

:منها ما يليإدارية وفقا للقانون 
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الأعمال التحضيرية للقرارات الإدارية خاصة منها الآراء فقد اجتمع الفقه على عدم *

لى الاقتراحات و الأمر ذاته ينطبق عفيها أمام القضاء بدعوى الإلغاء،  إمكانية الطعن

.لاستعلاماتوا

و إنما هدفها هو بذاتها،  اداخلية لأنها لا تحدث أثرالتعليمات و المنشورات و الأنظمة ال*

قرار وزير :مثل انونية العامة التسيير الداخلي لمصالح الإدارة و تفسير النصوص الق

التعليم العالي الخاص بالامتحانات أين تقوم مصالح الوزارة بتعميم منشور لاحق يفسر 

.كيفية تطبيقه بشكل لا يغير محتواه 

أما المنشورات التنظيمية فتضع قواعد جديدة يمكن أن تلحق أذى بذاتها فتكون بذلك 

.قرارات إدارية خاضعة للرقابة القضائية 

الأعمال اللاحقة للقرارات الإدارية وهي الإجراءات التي تتخذها الإدارة بعد إصدار *

.تبليغه و نشره  القرار الإداري لأجل

الأعمال النموذجية وهي الوثائق التي وضعتها الإدارة لأجل توحيد عملها فإذا كانت لا *

.واجبات لا تعد قرارات إداريةتخلق حقوق و

توافر فيها كل خصائص القرار الإداري إلا أنها لا تخضع للرقابة تأعمال السيادة و *

.1)ا رئيس الجمهوريةالمراسيم الرئاسية التي يصدره(القضائية

ھي أعمال إداریة قابلة للطعن فیھا أمام مجلس الدولة قبل المصادقة علیھا من و الأوامر  *

بعد للطعن فیھا أمام مجلس الدولة  ةوھي أعمال تشریعیة غیر قابل،طرف البرلمان

.یعیةالمصادقة علیھا من طرف البرلمان مثلھا مثل باقي القوانین الصادرة عن السلطة التشر

ذلك العمل الذي تباشره الحكومة بمقتضى سلطتھا العلیا في سبیل تنظیم القضاء "أعمال السیادة أنھا یمكن تعریف -1

"والادارة و النظام السیاسي، و الدفاع عن كیان الدولة و سلامتھا في الداخل و الخارج
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الرئیس الإداري الأعلى في جھاز الحكومة و توجد مصالح و ھیئات  الوزیر الأولیعد *

تصرفات من قبیل القرارات اتخاذرئاسة  الحكومة  التي قد تخولھا النصوص و الأنظمة 

الوزیر فان ،ي لتلك المصالح تمس التسییر و التنظیم الداخل)خاصة الأمین العام للحكومة (

رئیس رممارسة السلطة التنظیمیة على غرامن الدستور85/4لھ المادة تخوالاول

الجمھوریة و ذلك بإصدار قرارات تنظیمیة في شكل مراسیم تنفیذیة و التي یمكن الطعن 

و نھائیا مالم تشكل عملا من أعمال السیادة أو ابتدائیافیھا أمام مجلس الدولة لیفصل فیھا 

.ذكر بشأن المراسیم الرئاسیةالحكومة على النحو السالف ال

إلى أن الطابع التنفيذي للعمل الإداري هو إحدى رموز مظاهر السلطة  صوبهذا نخل

.1العامة

الشروط المتعلقة برافع الدعوى:ثانیاً 

وضع قانون الاجراءات المدنیة قاعدة عامة تسري على جمیع الدعاوى المدنیة 

من قانون13ام مجلس الدولة، حینما نص في المادة والاداریة، ومنھا دعوى الإلغاء أم

:الإجراءات المدنیة والاداریة على ما یلي 

لھ مصلحة قائمة أو محتملة ولا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة"

.یقرھا القانون

المدعى علیھ كما یثیر تلقائیاً انعدام المدعي أویثیر القاضي تلقائیاً انعدام الصفة في

.2"الإذن إذا ما اشترطھ القانون

معية، الطبعة ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجاأحمد محیو، -1

.308-307ص ص ،الجزائر،1992

.159، ص 2007التوزیع، عنابة، ومحمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر-2
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یعتبر من المبادئ الاساسیة في الاجراءات أنھ لا مصلحة بدون دعوى، :شرط المصلحة )ا

ي الفائدة مصلحة لا تقوم الدعوى، والمصلحة ھإذا انعدمت الوولا دعوى بدون مصلحة،

دعواه التي یعنیھا الشخص الذي یحرك الدعوى الاداریة بالإلغاء من وراء مباشرة

.1القضائیة

یندمج مدلول الصفة في شرط المصلحة في نطاق دعوى الالغاء، بحیث :شرط الصفة )ب

تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصیة مباشرة لرافع الدعوى، والصفة تعني أن یكون

مثابة ممثل یق نائب أو وكیل لھ یكون برأو عن طللمدعي حق المطالبة بالحق بنفسھ 

.2الإلغاء إلاّ إذا كان المدعي یدعي حقاً أو مركزاً قانونیاً لنفسھ تقبل دعوى قانوني، إذ لا

لا یجوز لأحد أن :"من قانون الاجراءات المدنیة على 459نصت المادة شرط الأھلیة،أماّ 

".یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا لصفة وأھلیة التقاضي ولھ مصلحة في ذلك

الاجراءات المدنیة السابق الاھلیة شرطا موضوعیا لرفع الدعوى لیأتي فاعتبر قانون 

ویكتفي ، 13ت المدنیة والاداریة في مادتھ المتضمن قانون الاجراءا08/09القانون الجدید 

بذكر الصفة والمصلحة كشروط موضوعیة لرفع الدعوى ویستبعد الأھلیة ، كونھا شرطا 

.شكلیا قابلا للتصحیح

د بأھلیة التقاضي توّفر الصفة الإجرائیة لدى كل من یلجأ إلى القضاء بأن فالمقصو

:لھ ممثل قانوني ، أوسنة كاملة ، غیر محجور علیھ19ي یكون بالغا سن الرشد القانون

.ولي أو وصي أو مقدم أو كافل حسب الأحوال

من قبل وإذا رفعت الدعوى من قاصر أو ناقص الأھلیة أو من شخص غیر مفوّض 

65-64الشخص المعنوي ترتّب على ذلك عدم قبول الدعوى شكلا ، عملا بأحكام المواد 

بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، تیزي -1
.265، ص 2010وزو، 

.156، ص 1994أحمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
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بحیث یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأھلیة ویجوز لھ أیضا إثارة انعدام 08/09من قانون 

.التفویض لممثل الشخص المعنوي

منھ 13ا في المادة فالقانون الجدید قد میّز بین الصفة الموضوعیة التي استحدثھ

واعتبرھا شرطا موضوعیا مرتبطا بالحق في التقاضي ورتّب على انتفائھا سواء في 

)التمثیل(المدعي أو في المدعى علیھ عدم القبول لانتفاء الصفة ، وبین الصفة الإجرائیة 

من القانون الجدید 65-64واعتبرھا شرطا شكلیا قابلا للتصحیح ونصّ علیھا في المواد 

شكلا ومن ثمّ عدم قبول الدعوى "الأھلیة أو التمثیل "ورتّب على انتفاء الصفة الإجرائیة 

من قانون الإجراءات المدنیة 459التداخل الذي كان مطروحا بشأن المادة فقد أزال التباین و

1.السابق

یة ذات الصیغة الإداریة ، وبالنسبة لتمثیل الدولة ، الولایة ، البلدیة ، المؤسسات العموم

أمام القضاء الإداري فقد نصّ علیھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید في مادتھ 

حیث یكون تباعا من طرف الوزیر ، الوالي ، رئیس المجلس الشعبي البلدي، ممثل 828

2.الشخص المعنوي

الطعن الاداري المسبق :ثالثاً 

داري المسبق وجوبیاً من أجل تحریك الدعوى الاداریة في ظل قانون كان التظلم الا

تلزم مكرر من قانون الاجراءات المدنیة 169الاجراءات المدنیة الملغى، فكانت المادة 

بحرفیة النص بفرضھا على المتقاضي من أجل تحریك الدعوى، القیام باستصدار قرار

مداخلة من إعداد السيد بداوي علي مفتش عام بوزارة  –309، الجزء الأول ، ص  64العدد  -القضاةنشرة أنظر  -1

.2009،العدل

.الولاية المتضمن قانون 90/09من قانون  54-87أنظر المواد  -2
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تحطیم وھم في تعقید وطول اجراءات التقاضيھذا ما یساو،1إداري والتظلم الوجوبي معاً 

.عزیمة المتقاضي

، المتضمن قانون 25/02/2008، المؤرخ في 09-08رقممع صدور قانون 

الاداریة، تخلىّ المشرّع عن اجباریة رفع التظلم الاداري المسبق والاجراءات المدنیة

وكاستثناء أبقى المشرع على وجعلھ اختیاریاً ، أي تركھ لتقدیر ذوي الشأن بالقیام بھ كمبدأ،

، مثل ما 2التظلم الاداري اجباریاً في ظروف معینة وحالات محددة بموجب نصوص خاصة

.انون العمرانفي قانون الضرائب، و قھو الحال

الاداریة ومن قانون الاجراءات المدنیة830یتضح لنا من استقراء نص المادة 

لاداري أصبح اختیاریاً في ظل قانون الاجراءات بأن التظلم ا3المكرسة للتظلم الاختیاري

قانون الاجراءات المدنیة الملغى الذي المدنیة والاداریة على خلاف ما كان علیھ في ظل 

.كان التظلم فیھ اجباریاً 

أي أن المشرع لم یسد باب امكانیة مراجعة الادارة لقرارھا كلیاً و كرس نظام التظلم 

.في ذلك على التظلم الاداري الولائي الاداري الاختیاري معتمداً 

ان المشرع وحد بین دعاوى التعویض و الالغاء و میعاد تقدیم التظلم الولائي و جعلھ 

.أشھر4

3ان المشرع قلص من المدة الزمنیة التي یعد سكوت الادارة فیھا رفضاَ للتظلم من 

.غى الى شھرینمن قانون الاجراءات المدنیة المل279أشھر المقررة في المادة 

و لا یقبل ھذا الطعن الا اذا سبقھ طعن عن طریق ":مكرر من قانون الإجراءات المدنیة على ما یلي169تنص المادة -1
التدرج الرئاسي و یرفع أمام السلطة الاداریة التي تعلو من اصدر القرار مباشرة او طعن ولائي یوجھ الى من اصدر 

.القرار
".لتبلیغ القرار المطعون فیھ، أو نشرهمشار إلیھ آنفا خلال الشھرین التابعینلأن یرفع الطعن او یجب

فیان، عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة بوفراش س-2
.79، ص 2009الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.الإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة830أنظر المادة -3



الاختصاص القضائي لمجلس الدولة:الفصل الأول

16

ان المشرع أبقى على میعاد الشھرین لتقدیم الطعن القضائي یبدأ من تاریخ الرّد أو 

.من تاریخ انتھاء مدة الشھرین الممنوحة للإدارة للرد

المواعیدوالاجراءات:رابعاً 

مجموعة من الاجراءات الخاصة تخضع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة ل:الإجراءات)ا

متعلقة بكیفیة رفع دعوى الالغاء ھي وذه الاجراءات إلزامیة لقبول الدعوى شكلاً،بھا، وھ

من 906إلى 904الاداري العام، فقد أوجبت المواد من قبل الشخص العادي أو الشخص 

قانون الاجراءات المدنیة والاداریة كیفیة افتتاح الدعوى الاداریة أمام مجلس الدولة بإتباع 

:تالیة الشروط الشكلیة ال

:عریضة افتتاح الدعوى -1

:الاداریة التي تنص ومن قانون الاجراءات المدنیة904تناولت تنظیمھا المادة 

أعلاه المتعلقة بعرضة افتتاح الدعوى أمام 825إلى 815تطبق أحكام المواد من "

".مجلس الدولة

ي العریضة فیما یخص البیانات الواجب توافرھا ف816و لقد احالتنا المادة 

من 15الافتتاحیة للدعوى الاداریة أمام المحكمة الاداریة أو أمام مجلس الدولة الى المادة

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى،  " :على 15، حیث تنص المادة 1نفس القانون

الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى، :تحت طائلة عدم قبولھا شكلاً، البیانات الاتیة

و لقب المدعي وموطنھ، اسم ولقب وموطن المدعى علیھ، فإن لم یكن لھ موطن معلوم، اسم

فاخر موطن لھ، الاشارة الى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة 

ممثلھ القانوني أو الاتفاقي، عرضاً موجزاً للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا 

."الاقتضاء الى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوىالدعوى، الاشارة عند

.268بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
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تقدیم عریضة مستوفیة الشروط بعدد الخصوم، على أن تتضمن الإشارة إلى یجب 

معلومات تتعلق بالأطراف، و عرض موجز للوقائع و الطلبات، ذكر وجھ من أوجھ الطعن 

مع ضرورة ، )اء،أو وجود سبب من أسباب الالغتؤكد عدم مشروعیة القرار الاداري(

م التوقیع من عدمجلس الدولة، و ھو مبدأ مفروض، في حالةتوقیعھا من محامي مقبول أمام

ي غیرمحام الرفض، و في حالة تقدیمھا منفإن العریضة مآلھاطرف المحامي المقبول

.مقبول فیجب على العضو المقرر أن یدعو مقدم العریضة أن یسوي طعنھ

أو الولایة أو ذلك عندما یتعلق بالدولةومن توكیل المحامي،1إلاّ أن ھناك إعفاءات

.3خلةمدعیة أو مدعى علیھا أو متد2البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة

:تقدیم نسخة من القرار الاداري المطعون فیھ -2

ویقوم یجب على رافع الدعوى أن یقوم بتقدیم نسخة من القرار الاداري المطعون فیھ 

.4بإرفاقھا مع العریضة

ّ في حالة وجود مانع یعود إلى امتناع الادارة من تمكین المدعي من القرار  أما

نونیة المترتبة القایستخلص النتائج والمطعون فیھ، أمرھا القاضي بتقدیمھ في أول جلسة

.5على ھذا الامتناع

:تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائي المسبق -3

یجب أن تقدم العرائض و الطعون و مذكرات :"ما یلي على الاجراءات المدنیة و الاداریةمن قانون 905المادة تنص -1

ة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الاشخاص المذكورة في المادة الخصوم، تحت طائل

".أعلاه800

.الإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة826أنظر المادة -2
.91ص لماجستیر، جامعة تیزي وزو، علام الیاس، مجلس الدولة في النظام  القضائي الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ا-3
.85، المرجع السابق، ص ...بعلي، القضاء الإداريمحمد الصغیر -4
.الإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة02فقرة 819أنظر المادة -5
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یختلف وطبقاً لقانون المالیة ،1شترط تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائيی

موضوع النزاع من جھة والمبلغ باختلاف درجة الھیئة القضائیة المختصة من جھة،

.أخرى

:من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة كما یلي 17ھذا الشرط المادة نصت على

دفع الرسوم المحددة قانونا، مالم ینص القانون على خلاف لا تقید العریضة إلا بعد "

".ذلك

بعض الدعاوى قد تعفى من الرسم القضائي، بالفصل فیھا من قبل رئیس المحكمة 

، وبالنسبة لمجلس الدولة، فالمشرع لم ینص فیما إذا كانت تخضع للفصل فیھا من 2الاداریة

.3تص، أم أنھا غیر مطبقة أصلاالمخطرف رئیس المجلس او رئیس الغرفة أو القاضي

ھذا ما حرص المشرع الجزائري وخلال مدة معینةالإداریةترفع الدعوى :المواعید )ب

قانون یتمیز المیعاد بخصائص محدودة أشار الیھا وعلى تطبیقھ بالنسبة لدعوى الالغاء،

.المتعلقة بكیفیة حساب المیعاد والاداریةوالاجراءات المدنیة

:الإلغاءفع دعوى أجل ر-1

كان یمیز بین میعاد رفع دعوى الالغاء امام خلافاً للوضع في القانون الملغى، الذي 

میعاد رفعھا أمام مجلس الدولة ، فإن قانون الاجراءات المدنیة والمجالس القضائیة

والاداریة قد وحده، إذ حدده بأربعة أشھر سواءا أمام المحاكم الاداریة أو أمام مجلس 

6- BEN BADIS (F) : « La condition de la décision administrative préalable : son impact sur le
nouveau schéma de la procédure administrative contentieuse » IN IDARA – N° 1 ; Algérie,
1997, P123 et 124.

یفصل رئیس المحكمة الإداریة في الإشكالات :"الإداریة على ما یليومن قانون الإجراءات المدنیة825تنص المادة -2
المستندات بأمر غیر قابل لأي والمذكراتجردوتعلقة بإیداعالاشكالات الموالمتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي

".طعن
.269بوجادي عمر، اختصاصات القضائ الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص -3
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830ولة، لكن في حالة القیام بالتظلم الاداري المسبق یتغیر المیعاد حیث نصت المادة الد

:1على ما یلي

یجوز للشخص المعني بالقرار الاداري، تقدیم تظلم إلى الجھة الاداریة مصدرة "

.أعلاه829في المادة القرار في الاجل المنصوص علیھ 

بمثابة قرار )02(ن الرد خلال شھرین یعد سكوت الجھة الاداریة المتظلم امامھا ع

بالرفض، ویبدأ ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم، وفي حالة سكوت الجھة الاداریة، یستفید 

المتظلم في أجل شھرین لتقدیم طعنھ القضائي، الذي یسري من تاریخ انتھاء أجل شھرین 

.المشار إلیھ في الفقرة أعلاه

الأجل الممنوح لھا، یبدأ سریان أجل شھرین من في حالة رد الجھة الاداریة خلال

.تاریخ تبلیغ الرفض

"یرفق مع العرضةویثبت إیداع التظلم امام الجھة الاداریة بكل الوسائل المكتوبة

.كما أن ھناك حالات خاصة أین تختلف فیھا المواعید أمام مجلس الدولة

في المجال المصرفي نجد أن عن الھیئات الاداریة المستقلةت الصادرة مثلاً افالقرار

ضد قرارات اللجنة المصرفیة عندما تمارس السلطة العقابیة أمام مجلس الدولةالطعون

، وبالتالي فمدة المیعاد طبقاً لھذا القانون 2یجب أن تقدم في أجل ستین یوماً من تاریخ التبلیغ

.4ولیس بالأشھر3یكون بالأیام

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة، :"من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة على907تنص المادة -3

".أعلاه830إلى 829من صوص علیھا في الموادالمنبالآجالتطبق الاحكام المتعلقة 

52القرض، الجریدة الرسمیة عدد والمتعلق بالنقد26/08/2003المؤرخ في 11-03لأمر من ا107أنظر المادة -2
.2003لسنة 

.القانون السالف الذكرمن 87و65أنظر المادتین -3
.93علام الیاس، المرجع السابق، ص -4
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رفة التأدیبیة بالنسبة للجنة مراقبة عملیات في مجال البورصة فإن قرارات الغ

البورصة وتنظیمھا تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شھرین من تاریخ 

1.التبلیغ
.

في أجل شھرین في القرارات الصادرة عن أمام مجلس الدولةكما یمكن الطعن

.2ء في عملیة البورصةاللجّنة القاضیة بالرّفض الكليّ أو الجزئي للاعتماد لصالح الوسطا

الاتصالات تكون قابلة وفي مجال الاتصالات فإن قرارات مجلس سلطة ضبط البرید

.3للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شھر واحد من تاریخ التبلیغ

و في المجال المنجمي فإن قرارات مجلس إدارة كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات 

ولوجیا والمراقبة المنجمیة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الوكالة الوطنیة للبیوالمنجمیة 

.4یوماً من تاریخ تبلیغ القرار30الدولة في أجل 

أما في مجال الصحة العمومیة فإن قرارات المجلس الوطني للأخلاقیات الطبیة تكون 

.5قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل سنة من تاریخ التبلیغ

ت التي تطرقنا إلیھا فنرى أن المواعید أمام مجلس الدولة بالنظر إلى مختلف الحالا

.متنوعة بتنوع الحالات ومتعددة

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 23/05/1993المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 57ادة أنظر الم-1
جانفي  10في  10-96بموجب الأمر المتمم، والمعدل23/05/1993الصادرة بتاریخ  24العدد الجریدة الرسمیة

فیفري 17مؤرخ في 03/04قانون معدل و متمم بموجب 14/01/1996الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمیة1993
.2003فیفري 15الصادرة بتاریخ 11العدد، جریدة رسمیة2003

.السالف الذكر11-93من المرسوم التشریعي 09أنظر المادة -2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید05/08/2000المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 09أنظر المادة -3

.2000اوت 06الصادرة ب .48الجریدة الرسمیة عدد اللاسلكیة، وصلات السلكیةالمواو
35یتضمن القانون المنجمي الجریدة الرسمیة العدد 03/07/2001المؤرخ في 01-01من القانون 48أنظر المادة -4

قانون تضمن ، ی2014فیفري 24المؤرخ في 14/05بموجب القانون رقم  ى، ملغ04/07/2011صادرة في 
.2014مارس 30الصادرة بتاریخ ،18الجریدة الرسمیة عدد المناجم، 

1990لسنة  35، الجریدة الرسمیة عدد 31/07/1990المؤرخ في 17-90من القانون رقم 4فقرة 264أنظر المادة -5
08لجریدة الرسمیة عدد ا،ترقیة الصحة والمتعلق بحمایة15/02/1985المؤرخ في 05-85المتمم للقانون والمعدل
.2008لسنة 
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:خصائص شرط المیعاد -2

:یخضع شرط المیعاد في دعوى الالغاء للقواعد الأساسیة الاتیة 

.إثارتھ من تلقاء نفسھ ھو من النظام العام، فیمكن للخصوم إثارتھ كما یمكن للقاضي .

أن ترفع دعوى الالغاء أمام القاضي الاداري خلال مدة أربعة أشھر، مع مراعاة یجب .

:أعلاه التي تنص على ما یلي 813المادة 

أعلاه، إلا إذا أشیر إلیھ في تبلیغ 829لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علیھ في المادة "

".القرار المطعون فیھ

ة أشھر مع إمكانیة تمدیدھا في حالات قطع تحسب مدة الأربع:تمدید المیعاد –3

.المیعاد 

تحسب المدة التي یجب خلالھا رفع دعوى الالغاء كاملة وتامة طبقاً لقاعدة :حساب المدة *

فیتم الحساب إما بالأشھر أو بالأیام، ویختلف ذلك باختلاف القانون المنظم 1المیعاد الكامل

:ضع حساب المیعاد للقواعد التالیةمحل الطعن بالإلغاء، فیخللھیئة الاداریة المصدرة للقرار 

تین مادیتین ھما النشر أو التبلیغ فالمیعاد إذاً یبدأ من احدى واقع:بدایة المیعاد -1

بالإضافة إلى وسیلة العلم الیقیني بالقرار الاداري التي ھي من إنشاء اجتھاد 2الشخصي

عدم استقرارھا ورغم تناقض تطبیقاتھایة الملغى في ظل قانون الاجراءات المدن3القضاء

أیضاً بسكوت بدایة المیعاد كون ، كما یمكن أن ی4كمبدأ في القضاء الاداري الجزائري

.الادارة لمدة معینة في القرارات الضمنیة بالرفض 

.الإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة405أنظر المادة -1
.الإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة829أنظر المادة -2
.06، ص 2005-03تاجر محمد، بدء سریان میعاد رفع دعوى الالغاء، مجلة المحاماة، تیزي وزو، العدد -3
-03ولة بخصوص نظریة العلم الیقین، مجة المحاماة، تیزي وزو، العدد ار، التعلیق على اجتھاد مجلس الدممعاشو ع-4

.112، ص 2005
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.تحسب المواعید كاملة و قد یتم الحساب بالأشھر أو الایام 

یكون ذلك إماّ عن طریق التبلیغ والقرارم الموالي لتبلیغب الكامل من الیوفیبدأ الحسا

.أو الجماعیةالشخصي بالنسبة للقرارات الفردیة أو النشر بالنسبة للقرارات التنظیمیة 

ذلك تطبیقاً دائماً وحسابھ أیضاً في الیوم الموالي لنھایة المیعادینتھي:نھایة المیعاد -2

.لمبدأ حساب المدة كاملة

ت تتمثل في یكون ھذا الامتداد في میعاد الطعن بالإلغاء في عدة حالا:تداد المیعاد ام-3

.الآجالحالة انقطاع 

من وفي حالات القطع یتم بدایة حساب مدة المیعاد بصورة كاملة:حالات قطع المیعاد -4

دنیةمن قانون الاجراءات الم832تتمثل حالات القطع حسب ما نصت علیھ المادة و،1جدید

:الإداریة فیما یلي و 

.حالة الطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة

.طلب المساعدة القضائیة

.وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ

.القوة القاھرة أو الحادث الفجائي

یحسب ویبدأ میعاد جدید في السریانوففي كل ھذه الحالات ینقطع میعاد الطعن،

ففي حالة قطع المیعاد تؤدي إلى عدم احتساب الفترة الزمنیة كاملاً أمام مجلس الدولة،

.كأنھا لم تكن جزءاً من تقدیر المیعاد، ویبدأ میعاد جدید بفترة جدیدةوتزول الأیامو،السابقة

.166المرجع السابق، ص ،..محمد الصغیر بعلي، دعوى -1
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الفرع الثاني

-أوجھ إلغاء القرار الاداري أمام مجلس الدولة -أسباب الإلغاء 

)الشروط الشكلیة(ط قبول دعوى الالغاء بعد أن یتحقق القاضي الاداري من شرو

التي تعتبر لازمة لقبول الدعوى فإن القاضي الاداري بعد تحققھ من الشروط الشكلیة ینتقل و

یبحث عن أوجھ عدم وإلى موضوع الدعوى فینظر في مشروعیة القرار الاداري

ب بعیب من المشروعیة في القرار المطعون فیھ، حتى یقضي بإلغائھ إذا ثبت لھ أنھ مشو

نجد من بین ھذه و،1لا حكم برفض الدعوى لعدم التأسیسالعیوب المؤدیة لإلغاء القرار، وإ

:العیوب

عیب عدم الاختصاص :أولاً 

و ھو عدم توافر القدرة القانونیة للشخص المصدر للقرار سواء من الناحیة الشخصیة        

لأنھ في ھذه الحالة یكون ذلك القرار من حق أو الموضوعیة أو المكانیة أو الزمانیة،

.عیب بسیطوینقسم إلى عیب جسیمو،شخص اخر اتخاذه

ھو العیب الذي یصل إلى حد اغتصاب السلطة أو :عیب عدم الاختصاص الجسیم )ا

ھذا یتحقق عند صدور قرار من فرد عادي لا ینتمي إطلاقاً إلى التسلسل واغتصاب الوظیفة

المقررة في القانون وم تعیینھ في الوظیفة الاداریة أو بسبب بطلان تعیینھالاداري بسبب عد

كان ذلك بإغفالھا أو مخالفتھا جزئیاً أو عمداً بصدور قرار عند اصدارھا للقرارات سواء 

.عزل موظف دون سماع دفوعھ أو عرضھ على اللجنة متساویة الأعضاء

)الادارة العامة(السلطة التنفیذیة كما قد یظھر عیب عدم الاختصاص الجسیم باعتداء

.على اختصاص السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة

.162المؤسسات الإداریة، دار الخلدونیة، الجزائر، دون سنة نشر، ص وطاھري حسین، القانون الإداري-1
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یعتبر ھذا الشكل من عیب الاختصاص الاكثر شیوعاً، :عیب عدم الاختصاص البسیط )ب

وھو یقع داخل السلطة التنفیذیة نفسھا بین ادارتھا وھیئاتھا وموظفیھا، أي حالة مجاوزة 

الوظیفة الاداریة، بمعنى تعدي جھة اداریة على اختصاص جھة اداریة السلطة في نطاق 

:یأخذ عدم الاختصاص البسیط الصور الرئیسیة الاتیةو،1اخرى

:عیب عدم الاختصاص الموضوعي -1

ھو اصدار قرار من ھیئة كان من اختصاص ھیئة اخرى، لان المھام تخضع للتوزیع 

الھیئات والادارات، وعادة ما یظھر ذلك عندما تصدر ھیئة من طرف المشرع على مختلف

إداریة قراراً كان من المفروض ان یصدر من الھیئة الرئاسیة أو العكس، فیكون المسؤول 

.2الاداري ملزم بمراعاة اختصاصھ عند اصداره للقرارات الاداریة

:عیب عدم الاختصاص المكاني -2

حدود المساحة المكانیة المحددة لھ قانوناً، كأن یصدر رئیس ھو ان یتجاوز مصدر القرار

.بلدیة معینة قراراً یمتدّ أثره الى بلدیات أخرى

:عیب عدم الاختصاص الزماني -3

ل وظف اختصاصات وظیفتھ خارج حدود الاجل میكون ذلك إذا باشر ا

ً لممارستھا، أي في غیر المدة التي یتولى ّذي قد یكون محددا ل .3فیھا الوظیفةا

 ً انعدام السبب:ثانیا

یقصد بالسبب الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ اصدار ھذا 

.القرار، فتكون سابقة على اتخاذ القرار 

.164، ص المرجع نفسھ-1
.125، ص 2007التوزیع، الجزائر، وعمار بوضیاف، القرار الإداري، دار جسور للنشر-2
.163و162طاھري حسین، المرجع السابق، ص -3
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وتعتبر رقابة القضاء الاداري على سبب القرار الاداري من اھم 

قراراتھا الاداریة، الضمانات الاساسیة لاحترام الادارة لمبدأ المشروعیة في

حیث یجب ان تستند الى اسباب صحیحة وواقعیة تبرر اتخاذھا لھا، ویكون 

).الواقعیة والقانونیة(السبب عن طریق حالتین 

فالحالة الواقعیة ھي عبارة عن أوضاع مادیة تنتج عن عوامل طبیعیة 

أو بتدخل الانسان كالحریق والتي تكون وراء )زلزال، بركان، فیضان(

لقرارا .صدار ا

ما الحالة القانونیة فھي ان القرار ینبني على حالة قانونیة تتمثل في أ

وجود وقیام مركز قانوني معین خاص أو عام، ومثال ذلك تقدیم الموظف 

للاستقالة ھو سبب قرار الادارة بقبولھا وانھاء العلاقة الوظیفیة، فیقصد بعیب 

لقانو نیة أو وقوع خطأ في تقدیرھا وتكییفھا السبب انعدام الوقائع المادیة أو ا

.1وتفسیرھا خلال صدور قرار اداري معین من قبل سلطة اداریة مختصة

الاجراءات وعیب الشكل:ثالثاً 

تطلبھاتیقصد بھذا العیب عدم التزام جھة الادارة بالقواعد الشكلیة أو الاجرائیة التي 

ل ان الادارة عند قیامھا بإصدار القرارات الاداریة فالأص 2القوانین واللوائح لإصدار القرار

لا تلتزم بشكل أو اجراء معین، ما لم یقرر القانون خلاف ذلك، فتكون الادارة ملزمة 

والاجراءات بإصدار قراراتھا وفقاً للأشكال والاجراءات المحددة لھا، وتبدو اھمیة الشكل

، ماعدا ذلك فھي أساسیات غیر ملزمة من اجل حمایة الحقوق و الحریات الاساسیة للأفراد

.إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك

، ص 2009-2008عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق بن عكنون، دون دار النشر، -1
122.

.158طاھري حسین، المرجع السابق، ص -2
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فیقصد بالإجراءات، العملیات والخطوات المختلفة التي یمر بھا القرار الاداري منذ 

التحضیر لھ الى ما قبل صیاغتھ في الاطار أو القالب الذّي یظھر فیھ، اما الشكل فھو القالب 

قرار الاداري، أي المظھر الخارجي لھ، وقد یكون القرار إما كتابیاً المادي الذّي یفرغ فیھ ال

.أو شفویاً، صریحاً أو ضمنیاً 

-اساءة استعمال السلطة -یب الانحراف في استعمال السلطة ع: رابعاً 

یعتبر عیب إساءة استعمال السلطة أحد أوجھ الغاء القرار الاداري ویتحقق ھذا العیب 

فة الادارة لركن الغایة في القرار الاداري، فالغایة أو الھدف من القرار لھ اھمیة عند مخال

كبیرة في القرارات الاداریة لأنھا تعتبر القید الذّي یجب ألاّ تتجاوزه السلطة الاداریة عند 

اصدار قراراتھا، ونكون بصدد الانحراف في استعمال السلطة، عندما تستعمل الادارة 

ھدف اجنبي، عن الھدف الذّي منحت من اجلھ تلك السلطة، وخلافاً للعیوب سلطتھا لتحقیق 

متطلبات والاخرى، فإن دور القاضي لا یقتصر على مواجھة بسیطة ما بین القرار المعیب

.1الشرعیة، بل یفترض البحث عن نوایا الادارة عن اتخاذھا القرار محل الطعن

.غایة مشروعةیشترط إذن أن یھدف القرار الى تحقیق

المطلب الثاني

تقدیر المشروعیةقاضي  ومجلس الدولة كقاضي تفسیر

منح مجلس الدولة الى جانب صلاحیتھ الاختصاص بإلغاء القرارات الاداریة 

اختصاصات اخرى والتي تتعلق بتفسیر القرارات الاداریة الغامضة، أو فحص مدى 

الھیئات العمومیة الوطنیةویة مركزیةمشروعیتھا وذلك لما تكون صادرة من ھیئات ادر

01-98من القانون العضوي 09المنظمات المھنیة الوطنیة، حسب ما تنص علیھ المادة و

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، التي تناولت بالنص تكلیف 901والتي تقابلھا المادة 

زیاني صفیان، الانحراف في استعمال السلطة كوجھ من أوجھ الدعوى، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، -1
.4، ص 2007-2004الجزائر، 
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).الفرع الاول(بالغموض مجلس الدولة مھمة القیام بتفسیر القرارات الاداریة المشوبة

أو الدولة أو اضافة الى اختصاصاتھ بفحص القرارات الصادرة من الادارات المركزیة

وتقدیر مدى الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة

.أخیرةوفي اطار ممارستھ لاختصاصاتھ القضائیة كدرجة اولى)الفرع الثاني(مشروعیتھا 

الفرع الأول

دعوى التفسیر

الاداریة اختصاص والفقرة الاولى من قانون الاجراءات المدنیة901تناولت المادة 

:مجلس الدولة بالنص التالي 

التفسیروأخیرة بالفصل في دعاوى الالغاءویختص مجلس الدولة كدرجة أولى"

.ت الاداریة المركزیةتقدیر المشروعیة في القرارات الاداریة الصادرة عن السلطاو

"كما یختص بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

:منھ على ما یلي 01-98من القانون العضوي 09كما نصت المادة 

:نھائیاً في ویفصل مجلس الدولة ابتدائیاً "

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات-

.المنظمات المھنیة الوطنیةوالھیئات العمومیة الوطنیةوالمركزیةالإداریة

مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من اختصاص والطعون الخاصة بالتفسیر-

"مجلس الدولة

من قانون الاجراءات المدنیة 901یلاحظ من خلال استقراء نص المادتین 

أن مجلس الدولة یختص بالنظر في 01-98ون العضوي من القان09المادة وو الاداریة

ك بطریقتین تحركما أنھا،)أولاً (و لتحریكھا لا بد من توافر شروط خاصةدعاوى التفسیر

.ثالثاً (ھا للقاضي سلطة تقدیریة فیو،)ثانیاً (مختلفتین  (
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شروط قبول دعوى التفسیر:أولاً 

لة الاّ بتوافر مجموعة من الشروط تتمثل فیما لا تقبل دعوى التفسیر أمام مجلس الدو

:یلي

، والمادة 01-98من القانون العضوي09حسب ما نصت علیھ المادة :محل الطعن )ا

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، فان مجلس الدولة یختص بالدعاوى التفسیریة 901

، الصادرة من السلطات الاداریة التي تنصب على القرارات الاداریة الفردیة أو التنظیمیة

.1الھیئات العمومیة الوطنیةوالمنظمات المھنیة الوطنیةوالمركزیة

لا یتعدى اختصاصھ ھذا الى مجالات اخرى كتفسیر الصفقات العمومیة أو غیر و

.ذلك من مواضیع الدعوى الاداریة

لمطعون فیھ، فانھ من بما ان دعوى التفسیر مھمتھا تفسیر القرار ا:الغموض والابھام )ب

.المنطقي ان یشترط غموض وابھام القرار المطعون فیھ

یجب ان یترتب على غموض القرار نزاع جدي بین :جود نزاع جدي قائم وحال و)ج

.طرفین أو اكثر، على ان یكون قائماً فعلیاً، ولم یتم حلھّ بأيّ وسیلة بعد

وماً في أيّ دعوى، وذلك طبقاً للمادة یشترط في دعوى التفسیر ما یشترط عم:الطاعن )د

.من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة13

أمام مجلس الدولة، فان دعوى التفسیر لا تتقید بمدة الالغاءلدعوىخلافاً :المیعاد )ه

معینة، واستناداً الى الاجتھاد القضائي والفقھ المقارن، تأسیسا على انھا تھدف الى توضیح 

.2اداري دون وجود نزاع یمس مباشرة حق طرف ثانقضائي لقرار

معیة، الجزائر، عوابدي عمار، قضاء التفسیر في القانون الإداري الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجا-1
.114، ص 2002

اختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ورشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم-2
.191، ص 2002
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تحریك دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة:ثانیاً 

:یتم تحریك دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة بطریقتین 

)عادیة، اداریة(ھي الطریقة المعروفة في جمیع الدعاوى القضائیة و:الطریق المباشر)ا

القضائیة المختصة، حیث یكتفي ان تتحقق في الطاعن الصفة حیث ترفع مباشرة أمام الجھة 

.والمصلحة من اجل رفع دعوى تفسیر القرار الاداري أمام مجلس الدولة مباشرةً وابتداءً 

حیث تقوم جھة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والابھام :الطریق غیر المباشر)ب

المطروحة )مدنیة، جزائیة، تجاریة(الاصلیة في قرار اداري مرتبط ومھم بالنسبة للدعوى 

امامھا بمطالبة الاطراف بإحالة الامر على مجلس الدولة، وبالتالي یتوقف النظر والفصل 

في الدعوى الاصلیة الى حین اعطاء المعنى الحقیقي والواضح للقرار المطعون فیھ 

.1بالتفسیر

سلطة القاضي في دعوى التفسیر :ثالثاً 

تتقید سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسیر، بإعطاء المعنى الحقیقي وتتحدد

والصحیح للقرار المطعون فیھ، برفع الغموض والابھام عنھ، وھو ما یقتضي الالمام بعلم 

مصطلحات القانون وما یرتبط بھ من علوم اللغة، ومن ثمة فان قاضي التفسیر لیس من 

عون فیھ، كما لیس لھ ان یلغیھ لان الدعوى ھنا سلطتھ البحث عن مدى شرعیة القرار المط

.2لیست دعوى الغاءودعوى تفسیر

حائز لقوة الشيء )قرار في مجلس الدولة(تتم عملیة التفسیر بموجب عمل قضائي و

تواصل عملیة النظر والفصل في القضیة الاصلیة، مع والمقضي فیھ یبلغ الاحالة، لتستأنف

.ار مجلس الدولة بشأن تفسیر القرار محل الاحالةالالتزام بالخضوع لمنطوق قر

.152عوابدي عمار، قضاء التفسیر في القانون الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص -1
.91ز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، الوجی-2
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یبلغ القرار القضائي بالتفسیر الى رافع الدعوى في حالة الطعن المباشر أو الجھة و

.1القضائیة في حالة الاحالة القضائیة

الفرع الثاني

دعوى تقدیر وفحص المشروعیة

:لى انع 01-98من القانون العضوي 09تنص الفقرة الثانیة من المادة 

الطعون الخاصة بمدى شرعیة القرارات التي :مجلس الدولة یختص ابتدائیاً ونھائیاً ب"

"تكون نزاعاتھا من اختصاص مجلس الدولة

شروط قبول دعوى المشروعیة:أولاً 

مجلس (لا تقبل دعوى تقدیر المشروعیة أمام الجھات القضائیة الاداریة المختصة 

:مجموعة من الشروط وھي الاّ بتوافر )الدولة

القاعدة العامة ان دعوى تقدیر المشروعیة التي ترفع أمام القضاء الاداري، :محل الطعن )ا

انما تنصب فقط على القرارات التي تصلح ان تكون محلاً لدعوى الالغاء امامھ طبقاً للمادة 

اولى واخیرة من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ویختص مجلس الدولة كدرجة901

بالطعون الخاصة بتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة أو 

09الھیئات العمومیة الوطنیة أو المنظمات المھنیة الوطنیة، طبقاً للفقرة الاولى من المادة 

.2من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة901وكذا المادة 01-98من القانون العضوي

یشترط في الطاعن في دعوى تقدیر المشروعیة ما یشترط عموماً في أي :الطاعن )ب

.3دعوى قضائیة

.290بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -1
.215محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -2
.السالف الذكرالإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة13أنظر المادة -3
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.1تنطبق علیھا نفس الشروط المطلوبة في دعوى الالغاء:عریضة الدعوى )ج

كما ھو الحال بالنسبة لدعوى التفسیر، فان النصوص المتعلقة بدعوى تقدیر :المیعاد )د

.2یتقید رفعھا بمیعاد معینشرعیة القرارات لا 

تحریك الدعوى:ثانیاً 

تحرك دعوى تقدیر وفحص المشروعیة بنفس الطرق التي تتحرك بھا دعوى التفسیر 

.أمام مجلس الدولة والمتمثلة في الطریق المباشر والاحالة القضائیة

الفاصلة في بالنسبة للإحالة القضائیة، فانھ یمنع أو یحظر على الھیئات القضائیةو

المواد المدنیة تقدیر مشروعیة قرار اداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصاتھا، مما یقتضي 

.احالة الامر على القضاء الاداري المختص

قاضي "أما بالنسبة للمحاكم الجزائیة، فإنھا تتمتع عموماً بھذا الحق اعمالاً لقاعدة 

3"الدعوى الرئیسیة ھو قاضي الطلب الفرعي

.4من قانون العقوبات459ستشف خاصة من المادة كما ی

سلطة القاضي في تقدیر وفحص المشروعیة:ثالثاً 

في  1تقتصر سلطة القاضي المختص في دعوى تقدیر المشروعیة فقط في الفصل

مدى مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الاداري المطعون فیھ، أي معرفة مدى صحة 

.السالف الذكرالإداریةوقانون الإجراءات المدنیةمن 15و14أنظر المادتین -1
.215محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -2
.ما یلیھاو122أحمد محیو، المرجع السابق، ص -3
ة الرسمیة العدد لجریدالمتضمن قانون العقوبات، ا08/06/1966المؤرخ في 156-66من الأمر 459أنظر المادة -4

.المتمموالمعدل11/06/1966في  ، المؤرخ49
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ب، فلا یحق للقاضي المختص حیث سلامتھا وخلوھا من العیواركان القرار الاداري من

الغاء القرار كما ھو الحال في دعوى الالغاء، ولا تحدید معنى واضح للقرار بدعوى 

الغامض والمبھم، كما ھو الحال في دعوى التفسیر بعد معاینة وفحص القرار، یقوم القاضي 

:المختص بالتصریح 

.فیھ، اذا كانت اركانھ سلیمة ومطابقة للقانوناما بمشروعیة القرار المطعون 

.2أو التصریح بعدم المشروعیة، اذا كان القرار یشوبھ عیب من العیوب

حائز لقوة الشيء المقضي فیھ بعدم في ھذه الحالة یحكم بقرار قضائي نھائي و

.3مشروعیة القرار، ویبلغ الى ذوي الشأن

المبحث الثاني

ف وقاضي نقضمجلس الدولة كقاضي استئنا

13-11المعدل والمتمم بالقانون 01-98لعضوي من القانون ا10نصت المادة 

:المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ2011یولیو 26المؤرخ في 

حكام و الاوامر الصادرة عن الجھات یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأ"

.القضائیة الاداریة

4"ضاً كجھة استئناف في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصةو یختص أی

المتعلق بالمحاكم 02-98وھو ما نصت علیھ المادة الثانیة من القانون العضوي رقم 

:الاداریة أنّ 

.الإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة901أنظر المادة -1
.217محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -2
.الإداریةومن قانون الإجراءات المدنیة296أنظر المادة -3
.السالف الذكر01-98من القانون 10لمادة انظر ا-4
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أحكام المحاكم الاداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ینص القانون على خلاف "

.1"ذلك

:من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 902دة وتنص الما

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم "

.الاداریة

2"كما یختص ایضاً كجھة استئناف بالقضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

من 11اریة، التي تقابلھا المادة من قانون الاجراءات المدنیة والاد903عملاً بالمادة 

، یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في 01-98القانون العضوي رقم 

القرارات الصادرة في اخر درجة من الجھات القضائیة الاداریة، وفي الطعون بالنقض 

ادرجت كذلك الطعون بالنقض في 11المخولة لھ بموجب نصوص خاصة، غیر ان المادة 

.ت مجلس المحاسبة، وھي تدخل ضمن الاختصاصات الصریحة لمجلس الدولةقرارا

وكقاضي )المطلب الاول(ومن ثم یظھر ان مجلس الدولة یعتبر كقاضي استئناف 

).المطلب الثاني(نقض 

المطلب الأول

مجلس الدولة كقاضي استئناف

من قانون الاجراءات المدنیة 952الى 949بالنظر الى المواد 

لقواعد الاساسیة المتعلقة بالطعن بالاستئناف .والاداریة والتي نصت على ا

، المتعلق بالمحاكم الاداریة، الجریدة الرسمیة العدد 1998-05-30المؤرخ في 02-98من القانون 02انظر المادة -1
1998لسنة  37

.السالف الذكرالاجراءات المدنیة والاداریةمن قانون 09-08من القانون902انظر المادة -2
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لقانون العضوي 10و المادة  السالف الذكر والتي نصت 01-98من ا

.على مجال اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف

ً تكون بمقتضاه  و ھكذا، فقد وضعت النصوص السابقة قاعدة ومبدأ عاما

ً من المحاكم الاداریة، قابلة للطعن فیھا جمیع الاحكام الصادرة ا ا بتدائی

، اذ 1بالاستئناف أمام مجلس الدولة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك

یمارس مجلس الدولة صلاحیاتھ كقاضي استئناف بالنسبة للأحكام القضائیة 

2.الابتدائیة

ً مما سبق فان الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة قد  ا وضع وانطلاق

ً لقبولھ  لثاني (،وتترتب عنھ اثار )الفرع الاول(شروطا .الفرع ا (

الفرع الاول

شروط قبول الاستئناف

لقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، یجب توفر مجموعة من الشروط، حیث 

تخضع الاجراءات ذات الطابع ":ما یلي01-98من القانون العضوي40لمادة جاء في ا

.3"ي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الاجراءات المدنیةالقضائ

و من ھذا النص یتبن لنا ان قانون الاجراءات المدنیة والاداریة یسري على جمیع 

.القضایا ذات الطابع القضائي المرفوعة أمام مجلس الدولة

جراءات ، الا)ثانیاً (،محل الاستئناف )أولاً (و تتعلق ھذه الشروط أساساً برافع الطعن 

).رابعاً (كذا المواعید و،)ثالثاً (

.119الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، صمحمد-1
بن منصور عبد الكریم، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم -2

.30، ص2015السیاسیة، تیزي وزو، 
صات مجلس الدولة و تغییر المتعلق بعمل و اختصا01-98وي رقم تجدر الاشارة الى أنھ یجب تعدیل القانون العض-3

".قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة"بمصطلح "انون الاجراءات المدنیةق"مصطلح 
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الشروط الواجب توافرھا في أطراف الاستئناف :اولاً 

یشترط في اطراف الخصومة في الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة توافر الصفة، 

.المصلحة والاھلیة

طراف الخصومتین الابتدائیة والاستئنافیة، وذلك ان الاستئناف یقتضي اتحاد ا:الصفة )ا

مراعاة قاعدة نسبیة اثر ضماناً لمبدأ التقاضي على درجتین من جھة، ومن جھة اخرى

1.الاحكام

یجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الاصلي أو المدخل في الخصام في علیھ و

.2الدرجة الاولى

أن الفقرة الثانیة من المادة الا الإداریةوالمدنیةتءالم یتناولھا قانون الإجرا:الاھلیة )ب

كما یحق للأشخاص الذین تم :"من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة تنص على 335

تمثیلھم على مستوى الدرجة الاولى، بسبب نقص الاھلیة، ممارسة الاستئناف اذا زال سبب 

."ذلك

لمستأنف من حیث عدم تنازلھ بعدم قبولھ یجب ان تكون ھناك مصلحة ل:المصلحة )ج

بالحكم أو القرار محل الاستئناف، وان تكون ھناك مصلحة للمستأنف علیھ من حیث عدم 

الا انتفت و3حتى لا تصبح الدعوى لا اساس لھاتنازلھ عن الحكم الصادر لمصلحتھ،

.المصلحة من الاستئناف 

.109علام الیاس ، المرجع السابق ص -1
.من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة335أنظر المادة - 2

لعلوم القانونیة، كلیة الدولة في المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في اخزار لمیاء، دور مجلس -3
.86و85، ص 2012-2011معة باتنة، الحقوق، جا
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المحل:ثانیاً 

:القرار المطعون فیھ بالاستئناف، تتمثل في ان یكون القراریجب توافر شروط في

.عن المحاكم الاداریةحكماً، ابتدائیاً، صادراً 

یشترط في محل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة :حكماً ان یكون محل الاستئناف)ا

.ضائیة، أي ان یكون عملاً قضائیاً ان یكون من القرارات أو الاحكام الق

الحكم الابتدائي ھو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، :یكون الحكم ابتدائیاً ان )ب

، على خلاف الحكم النھائي وبغض النظر عن 1والذي یكون قابلاً للطعن فیھ بالاستئناف

.المحكمة الصادر عنھا فانھ لا یقبل ذلك

:من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على م یلي949نصت المادة 

یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع، ان "

یرفع استئنافاً ضد الحكم أو الامر الصادر عن المحكمة الاداریة، ما لم ینص ھذا القانون 

.على خلاف ذلك "

اذن، یشترط في القرار الصادر عن المحاكم الاداریة، المطعون فیھ بالاستئناف أمام 

.لس الدولة ان یكون حكماً ابتدائیاً مج

:منھ على952نصت المادةو

لا تكون الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة للاستئناف الا مع الحكم الفاصل "

".في موضوع الدعوى، ویتم الاستئناف بعریضة واحدة

1- Serge Dael ,contentieux administratif, 3e édition, presses universitaires de France,2010, p
23 .
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لحكم الذي لا للاستئناف، وھو افیجب التمییز بین الحكم التحضیري غیر القابل

رض للموضوع، حیث لا تبدي المحكمة رأیھا في موضوع النزاع قبل اصدار الحكم، عتی

.1مثل الحكم بتعیین الخبیر

اما بالنسبة للحكم القطعي فھو الذي یفصل في اصل الحق حینما یقرر انھ یعود الى 

احد

2.لیتھ للطعنالاطراف، الاّ ان الطابع القطعي للحكم لا یعني عدم قاب

یشترط لقبول الطعن بالاستئناف امام مجلس :ان یكون صادراً عن المحكمة الاداریة )ج

02-98الدولة ان یكون القرار المطعون فیھ صادراً عن المحاكم الاداریة الخاضعة لقانون

.المتعلق بالمحاكم الاداریة

13-11بالقانون المعدل والمتمم01-98ان المادة العاشرة من القانون العضوي 

حددت المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ2011یولیو 26المؤرخ في 

:بدقة اختصاص مجلس الدولة كجھة استئناف، حیث جاء فیھا 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الاوامر الصادرة عن الجھات "

.القضائیة الاداریة

"ناف في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصةو یختص أیضاً كجھة استئ

:نستخلص من ھذه المادة حكمین

ان مجلس الدولة یختص بنظر الطعون بالاستئناف الموجھة فقط ضد الأحكام:الحكم الاول 

الصادرة عن المحاكم الاداریة، أي انھ لا یمكن الطعن بالاستئناف امام مجلس الدولة في 

.ھات قضائیة اخرى غیر المحاكم الاداریةقرارات صادرة عن ج

.108صعلام الیاس، المرجع السابق، -1
.83خزار لمیاء، المرجع السابق، ص-2
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ان قرارات المحاكم الاداریة لا تكون جمیعھا قابلة للاستئناف، بل یمكن :الحكم الثاني 

.بمقتضى نصوص قانونیة منع استئناف بعض الأحكام 

من قانون الاجراءات المدنیة902مع كل ھذا الوضوح، بالنظر لنص المادة و

الحقائق عندما تضمن احكاماً تفید بإمكانیة الطعن بالاستئناف في كل یتجاھل ھذه الإداریةو

القرارات الصادرة عن المحاكم الاداریة، وباختصاص مجلس الدولة بنظر والاحكام

الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد قرارات صادرة عن جھات قضائیة اخرى غیر المحاكم 

.الاداریة

:ھذا ما یتبین لنا من نص المادة و

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم "

1".الاداریة، كما یختص ایضاً كجھة استئناف بالقضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

المیعاد:ثالثاً 

:من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة950نصت المادة 

خمسة عشر یوماً )15(ویخفض ھذا الاجل الى)02(م بشھرین یحدد اجل استئناف الاحكا"

.بالنسبة للأوامر الاستعجالیة، ما لم توجد نصوص خاصة

تسري ھذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم الى المعني، وتسري من تاریخ 

.انقضاء اجل المعارضة اذا صدر غیابیاً 

".یغلب التبلاتسري ھذه الآجال في مواجھة ط

الدین بن طیفور، ملاحظات حول قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاداریة ومجلس الدولة، المجلة النقدیة نصر -1
.113و112،ص2010، تیزي وزو، 02للقانون والعلوم السیاسیة، العدد
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الاداریة ومن قانون الاجراءات المدنیة950بالنظر الى نص المادة :مدة الاستئناف )ا

المذكورة اعلاه، فان المشرع اجاز للخصوم رفع طعنھم بالاستئناف خلال فترة شھرین 

.تحتسب من یوم تبلیغ قرار أو حكم المحكمة الى المعني

الاجراءات المدنیة والاداریة، على من قانون405نصت المادة :كیفیة حساب المدة )ب

:كیفیة حساب المیعاد

تحتسب كل الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون كاملة، ولا یحسب یوم التبلیغ، أو "

.التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الاجل

.یعتد بأیام العطل الداخلیة ضمن ھذه الآجال عند حسابھا

أیام الاعیاد الرسمیة، وایام الراحة الاسبوعیة طبقاً تعتبر ایام عطلة، بمفھوم ھذا القانون، 

.للنصوص الجاري بھا العمل

اذا كان الیوم الاخیر من الاجل لیس یوم عمل كلیاً أو جزئیاً، یمتد الاجل الى اول یوم عمل 

".موالي

:اذ نجد عن قضاء مجلس الدولة 

وان استئنافھم 22/02/2000حیث أن القرار المستأنف بلغ لفریق طبال قانونیاً بتاریخ "

.25/03/2000سجل في تاریخ 

.فان كل الآجال كاملة 1من قانون الاجراءات المدنیة463وانھ طبقاً لمقتضیات المادة 

، وكان بإمكان المستأنفین تقدیم استئنافھم الى غایة 22/02/2000وان تبلیغ القرار تم في 

23/03/2000.

.لاداریة جراءات المدنیة و امن قانون الا405المادة أنظر-1
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یصادفان یومي عطلة فان اخر 24/03/2000و23/03/2000انھ وبما ان تاریخ و

یوم من الاجل لتقدیم الاستئناف ممدد الى غایة اول یوم عمل یلیھ أي الى غایة 

1".وان استئناف فریق طبال من ثمة مقبول25/03/2000

الاداریة مدة تمدید ومن قانون الاجراءات المدنیة404حددت المادة :تمدید المیعاد )ج

عون بالمعارضة، بالاستئناف، بالنقض وبالتماس اعادة النظر وحددتھا الآجال في الط

.بشھرین بالنسبة للأشخاص المقیمین خارج الاقلیم الوطني

الاجراءات:رابعاً 

یجب ان تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من "

"اعلاه800اء الاشخاص المذكورة في المادةطرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثن

.الاداریة ومن قانون الاجراءات المدنیة905ھذا ما نصت علیھ المادة 

ترفع عریضة الطعن امام مجلس الدولة بعریضة مكتوبة، متوفرة على كل الشروط 

مذكرة الاجرائیة الخاصة، وتستكمل عند الضرورة بمذكرة ایضاحیة، شارحة للوالشكلیة

.الاصلیة

الاداریة في مادتھ التاسعة الكتابة كقاعدة وكرس قانون الاجراءات المدنیة:تقدیم عریضة )ا

:تخضع لھ كل اجراءات التقاضي اذ جاء فیھا

".الاصل في اجراءات التقاضي ان تكون مكتوبة"

كما یستخلص من مجمل النصوص القانونیة التي تحكم رفع الدعاوى امام مجلس 

ولة، انھا اكدت على رفعھا بعرائض موقعة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، الد

العدد -الجزائر –مجلة مجلس الدولة –24/09/2001قرار –4851ملف –الغرفة الاولى -مجلس الدولة-1
.135ص–01/2002
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من ھذا القانون، واجازت للمدعي 15مشتملة على البیانات المنصوص علیھا في المادة و

1.تصحیح تلك التي لا تثیر أي وجھ بإیداع مذكرة اضافیة

:من نفس القانون 816كما نصت المادة 

".من ھذا القانون15یضة شكلاً، البیانات المنصوص علیھا في المادة یجب لقبول العر"

:اذن شروط قبول العریضة تكون كالاتي 

:یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولھا شكلاً، البیانات الاتیة"

موطن الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى، اسم و لقب المدعي وموطنھ، اسم ولقب و

المدعى علیھ، فإن لم یكن لھ موطن معلوم، فاخر موطن لھ، الاشارة الى تسمیة وطبیعة 

الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثلھ القانوني أو الاتفاقي، عرضاً موجزاً 

للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى، الاشارة عند الاقتضاء الى 

."ق المؤیدة للدعوىالمستندات و الوثائ

:تقدیم نسخة من الحكم المطعون فیھ )ب

بفعل ھذا الاجراء یتمكن مجلس الدولة من التعرف على الحكم المستأنف، فیتبین لقضاة 

الدرجة الثانیة فكرة اولیة عن مدى سلامة الحكم المستأنف، فیظھر من خلال ھذه النسخة 

.لاوجھ التي یبنى علیھا الطعنوجھ حسم النزاع بالإضافة للوقائع وكذلك ا

:تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائي )ج

دج بالنسبة 5000یفرض على رافع الطعن امام مجلس الدولة دفع رسم قضائي قیمتھ

دج بالنسبة لباقي النزاعات، وھو رسم محدد 1500للنزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة و

23/12/2000المؤرخ في 2000/06من القانون رقم 213مادة حالیاً بمقتضى احكام ال

محمد بشیر، اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة في القانون، اطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، -1
.218كلیة الحقوق، ص
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المؤرخ في 04/21المعدلة بموجب القانون رقم 2001المتضمن قانون المالیة لسنة 

.2005المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004

یشكل ھذا الرسم مساھمة من المتقاضین في مقابل الخدمات التي یقدمھا لھم مرفق و

.یختلف باختلاف الخصوماتالقضاء، و

ان التباین في قیمة الرسوم القضائیة قد یستند اما الى الطبیعة التجاریة والمالیة 

للقضیة، واما الى طبیعتھا المعقدة مقارنة مع غیرھا من القضایا لكن مثل ھذه الخلفیات 

ایا حتى لا تمس بمبدأ مجانیة القضاء، ومن الاجدر العودة الى رسم موحد بالنسبة لكل القض

.یكزن عائقاً امام استعمال ھذا الطعن 

قد استحدث المشرع نظام المساعدة القضائیة للتقلیل من حدة ھذه الرسوم واعفاء و

المؤرخ في 71/75لامر طائفة من المواطنین المحتاجین من دفعھا، بمقتضى ا

قات عون في منازعات الصف، غیر انھ لا یمكن ان یستفید منھ المد05/08/1975

.1العمومیة

الفرع الثاني

ثار الاستئنافآ

الاداریة وتمتاز اثار الاستئناف امام مجلس الدولة حسب قانون الاجراءات المدنیة

:بما یلي

الاثر غیر الموقف للأحكام الصادرة في المواد الاداریة:اولاً 

:نھ من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة تنص على ا908ان المادة 

".الاستئناف امام مجلس الدولة لیس لھ اثر موقف"

.238و237یر محمد، المرجع السابق، صبش -1
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ان نص المادة ھو امتداد طبیعي للقاعدة المقررة في المواد الاداریة والقاضیة بعدم 

.قوة التنفیذیة للقرارات الاداریةجواز مساس الطعون القضائیة بال

الاثر الناقل للخصومة:ثانیاً 

الخصومة برمّتھا من المحاكم الاداریة الى مجلس ان الاستئناف یؤدي الى نقل

القانون، فیتمتع عند نظرھا بنفس والدولة، واعادة طرحھا امامھ من جدید، من حیث الواقع

سلطات القاضي الابتدائي، لكن في حدود الطلبات التي تم تقدیمھا امام قاضي الدرجة 

.الاولى، وتلك التي تم استئنافھا امامھ

الدفوع التي سبق ودولة بمقتضى الاثر الناقل للاستئناف في الطلباتفیفصل مجلس ال

.تقدیمھا امام الجھات القضائیة الابتدائیة

في الاخیر تجدر الاشارة الى ان الاستئناف امام مجلس الدولة ادى بالبعض الى و

لى ان النظام القضائي الاداري یتمیز بعدم اكتمال درجات التقاضي، وھذا بالنظر االقول 

النظام القضائي العادي الذي یتمیز بوجود محاكم الدرجة الابتدائیة، ثم الدرجة الثانیة كجھة

،و درجة للنقض تقوم بھ المحكمة العلیا، ھذا الذي یجعل )أي المجلس القضائي (استئناف 

1.درجات التقاضي كاملة

المطلب الثاني

مجلس الدولة كقاضي نقض

المتعلق بمجلس الدولة نطاق الطعن 13-11انون العضويمن الق11حددت المادة 

:بالنقض امامھ بنصھا على

المالیة، كلیة الحقوق، ومجلس الدولة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الادارةودبیاش سھیلة، المجلس الدستوري-1
187، ص2000/2001جامعة الجزائر، 
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یختص مجلس الدولة بالنظر في  الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة في اخر درجة "

عن الجھات القضائیة الاداریة 

"ویختص ایضاً بالنظر في  الطعون بالنقض المخول لھ بموجب نصوص خاصة

:من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 903تنص المادةو

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في اخر درجة "

.عن الجھات القضائیة الاداریة

.یختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص خاصة "

لھا تقتصر على الطعون بالنقض المرفوعة فالصیاغة العامة للمادة الاخیرة لم تجع

ضد قرارات الجھات القضائیة الاداریة، وانما تشمل كل القرارات الصادرة عن باقي 

الجھات التي تجیز نصوصھا الطعن بالنقض في قراراتھا، منھا مجلس المحاسبة واللجّان 

1.دولةالاداریة القضائیة التي تصدر قرارات قابلة للطعن بالنقض امام مجلس ال

الفرع (لقبول الطعن بالنقض امام مجلس الدولة لا بدّ من توفر شروط الطعن و

، كما انھ ینبني على اوجھ قانونیة ،وتكمن اثار الحكم في مدى سلطة مجلس الدولة )الاول

.الفرع الثاني(النظر الطعن بالنقض  (

الفرع الأول

شروط قبول الطعن بالنقض

)أولاً (امام مجلس الدولة یُستلزم توافر شروط في رافع الطعنلقبول الطعن بالنقض

، ولا بد من اتباع اجراءات )ثالثاً (، كما یجب احترام المواعید )ثانیاً (ومحل الطعن بالنقض 

).رابعاً (معینة

.144بشیر محمد، المرجع السابق، ص -1
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رافع الطعن:اولاً 

ن ھي كمختلف الطعون امام مجلس الدولة، فان الشروط الواجب توافرھا في الطاع

من 40من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، والمادة 13تلك المنصوص علیھا في المادة 

.القانون المدني، الصفة الاھلیة والمصلحة، كما سبق وذكرنا

وعلیھ فان الطعن بالنقض یقتضي ان یكون ھناك اتحاد في اطراف الخصومة، على 

.النحو المتعلق بأطراف الاستئناف

المحل:نیاً ثا

ان الطعن بالنقض امام مجلس الدولة 01-98من القانون العضوي 11نصت المادة 

:ینصب حول نوعین من القرارات

  .ةالقرارات الصادرة نھائیاً عن الجھات القضائیة الاداری

القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة، والتي اعتبرھا النص الجدید ضمن الطعون 

.بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

ینصب الطعن  لا:القرارات الصادرة بصفة نھائیة عن الجھات القضائیة الاداریة )ا

بالنقض في المواد الاداریة الا على القرارات النھائیة الصادرة عن الجھات القضائیة، أو 

اختصاص نظرھا القرارات الصادرة عن الجھات الاخرى التي خول المشرع لمجلس الدولة

.بواسطة ھذا الطریق من طرق الطعن 

القضائیة فلا یقبل الطعن بالنقض الا فیما یتعلق بالأعمال:ان یكون القرار قضائیاً -1

.الصادرة في صورة احكام قضائیة صادرة عن المحاكم الاداریة

:یة ان یكون القرار نھائیاً وصادراً عن الجھات القضائیة الادار-2

المعدل والمتمم 01-98من القانون العضوي رقم 11ان ھذا الشرط قد ورد في المادة 

:المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، والتي جاء فیھا 13-11بموجب القانون العضوي 
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بالنظر في الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة في اخر درجة عن مجلس الدولة یختص "

.یةائیة الادارالجھات القض

"و یختص أیضاً بالنظر في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، نجد 903، 350، 349بالنظر للمواد و 

.،و ھذا للدلالة على القرارات القابلة للطعن فیھا بالنقض"اخر درجة"عبارة 

یقبل الاستئناف، وعكسھ الحكم ینصرف الى الحكم الذيان الوصف النھائي للحكم

ینصرف الى الجھة القضائیة عند اصدارھا "اخر درجة"الابتدائي، في حین ان وصف 

المشرع درجة قضائیة لأحكام غیر قابلة للاستئناف، أي عند اصدارھا أحكاماً لم یمنح 

.نظرھا بواسطة ھذا الطریق من طرق الطعناخرى اختصاصَ 

ادرة عن المحاكم الاداریة، فھي قابلة للاستئناف في جمیع ان الاحكام والقرارات الص

01-98من القانون 10الحالات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك، وھذا ما اكدتھ المادة 

.سالفة الذكر

والمختصة عندما یختص كقاضي اول واخر درجة مجلس الدولة لقرارات اما بالنسبة 

سالفة الذكر غیر قابلة 01-98من القانون العضوي 09مادة بھا ابتدائیاً ونھائیاً وفقاً لنص ال

.1لأي طعن

أي انھا غیر قابلة لا للطعن بالنقض ولا للطعن بالاستئناف، حیث جاء في احد قرارات 

:مجلس الدولة 

وحیث انھ من غیر المعقول وغیر المنطقي ان یقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن "

المقرر قانونا، ان الطعن بالنقضنمھ ضد قرار صادر عنھ، ذلك ابالنقض المرفوع اما

.144علام الیاس، المرجع السابق، ص-1
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.1"یكون امام جھة قضائیة تعلو الجھة التي اصدرت القرار محل الطعن

وفیما یتعلق بالھیئات القائمة خارج السلطات القضائیة والتي عادة ما تتمتع 

:باختصاصات اداریة وقضائیة، والمتمثلة في

التابعة للمنظمات المھنیة المختصة بتأدیب اعضاء المھنة عند ارتكابھم أدیب لجان ھیئات التّ 

...اخطاء مھنیة، وذلك طبقاً لأنظمتھا الداخلیة وقوانینھا كالأطباء والمحامین

والتي یمكن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عنھ في مجال 2المجلس الأعلى للقضاء

3.ریة تصدر احكاماً نھائیةالتأدیب، باعتباره جھة قضائیة ادا

وھي تعتبر ھیئات قضائیة واداریة، تعقد جلساتھا بالمجلس اللّجان الانتخابیة الولائیة

القضائي وتقوم بمراجعة وجمع النتائج النھائیة للانتخابات، وعادة ما تنشأ على مستوى كل 

ن ثلاثة قضاة، وتقوم ولایة بمناسبة الانتخابات الولائیة أو البلدیة، وتتشكل ھذه اللجّان م

على اجراءات بسیطة وسریعة، كما انھا تفصل في النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلیة، 

وتصدر قراراتھا بصفة نھائیة، الامر الذي یقتضي فتح مجال لمراجعة قرارات ھذه اللجان 

4.امامھ بموجب الطعن بالنقض

الفقرة الاولى من الدستور 170ان المادة:القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة )ب

:تنص على

یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الاقلیمیة والمرافق "

".العمومیة

مجلة مجلس –23/09/2002قرار –656فھرس رقم –007304ملف رقم –الغرفة الاولى -الدولة مجلس-1
.156ص–2/2002عدد -الجزائر –الدولة 

.السالف الذكر1996من دستور 157-155انظر المواد -2
.63، ص2012عبد القادر عدو، المنازعات الاداریة، دار ھومة، الجزائر، -3
.97لمیاء، المرجع السابق، صخزار -4
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بالنظر لاختصاصات مجلس المحاسبة ذات الطابع الاداري والقضائي، فقد نصت و

:على ما یلي95/201من الامر 03المادة 

مؤسسة تتمتع باختصاص اداري وقضائي في ممارسة المھمة الموكلة مجلس المحاسبة"

.الیھ "

لم یصف مجلس المحاسبة بجھة قضائیة كما وصف المحاكم 03ان المشرع في المادة 

..الاداریة ومجلس الدولة مثلاً، بل استعمل للتعبیر مصطلح مؤسسة ذات اختصاص قضائي

ابع قضائي أو ھیئة قضائیة غیر عادیة أو اذن فمجلس المحاسبة ھو ھیئة عمومیة ذات ط

.خاصة بحكم القانون

یقوم رئیس الغرفة بأمر منھ بتعیین :اجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المحاسبة .

مقرر یقوم بإجراء التحریات والمراجعات، ویعد المقرر تقریراً یتضمن ملاحظاتھ ویرسلھ 

الذي یصدر ملاحظاتھ واستنتاجاتھ، ثم یصدر بعد تقدیمھ عبر كتابة الضبط الى الناظر العام 

امر تشكیلة المداولة من طرف رئیس الغرفة، وتقدم في الجلسة ملاحظات الناظر العام، ثم 

یتخذ القرار في بادئ الامر لإصدار قرار مؤقت في حالة وجود اخطاء من المخالف، 

تقدم مبدئیاً للأشخاص ، والتبرئة شيء ضده یصدر قرار نھائي بالبراءةوعندما لا یوجد أي 

المحاسبین الذین سیحالون الى التقاعد، واما القرار المؤقت یرسل الى المعني لكي یجاوب 

على تغریمھ مثلاً بغرامة، ثم تشكل تشكیلة ثانیة، وعلى ضوء اجوبة المحاسب یصدر قرار 

مما یجعلھ نھائي قابل للطعن امام مجلس المحاسبة، والقرار النھائي یكون بأغلبیة الاصوات

84خاضعاً لفكرة القرار المزدوج، وھذا القرار النھائي یتمتع بالصیغة التنفیذیة حسب المادة 

20.2-95من الامر 

.1995، 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، جریدة رسمیة العدد 17/07/1995مؤرخ في 95/20امر رقم -1
صانع حمزة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة في الرقابة البعدیة للأموال العمومیة، مذكرة التخرج لنیل اجازة المدرسة -2

.56و55، ص 2010-2007لقضاء، العلیا للقضاء، المدرسة العلیا ل
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تبرز الطبیعة القضائیة لمجلس المحاسبة، من خلال القرارات التي یصدرھا وطرق 

كل الغرفالطعن فیھا، فھو یظھر كقاضي اول درجة في القرارات التي تصدر عن تشكیلة 

كقاضي استئناف في القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة والتي تكون و

01-98من القانون العضوي 11قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة، وھذا حسب المادة 

1.لذكرسالف ا

:طرق الطعن في القرارات التي یصدرھا مجلس المحاسبة 20-95حدد الامر 

، یمكن مراجعة القرار بطلب من العون 20-95من الامر 102ب المادة حس:المراجعة 

أو السلطة السلمیة أو الوصیة لھ أو الناظر العام، كما یمكن مراجعتھ )المحاسب(المتقاضي 

.بصفة تلقائیة من طرف الغرفة التي اصدرت القرار 

قصاه شھر واحد من تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في اجل ا:الاستئناف 

،ولا یقبل الاستئناف الا اذا 20-95من الامر 107تاریخ تبلیغ القرار وذلك حسب المادة 

).السلطة السلمیة او الوصیة، الناظر العام(قدم من طرف المتقاضي

ویتم )6فقرة 107المادة (یترتب على الاستئناف توقیف تنفیذ القرار موضوع الطعن

ناف من طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة، ماعدا الغرفة التي النظر في طلبات الاستئ

2.اصدرت القرار، وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة

تنص على ان قرارات مجلس المحاسبة 20-95من الامر110ان المادة :الطعن بالنقض 

الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة، تكون قابلة للطعن بالنقض امام المحكمة العلیا، 

ه المادة تحتاج الى تعدیل لمسایرة التطورات التي عرفھا النظام القضائي الجزائري ولعل ھذ

المؤرخ 01-98من القانون العضوي 11،وحتى تتطابق المادة 1996بعد صدور دستور 

نظامھ ودوره في الرقابة على المؤسسات الاداریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في :أمجوج نوار، مجلس المحاسبة-1
61، ص2007-2006قسنطینة، -القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والاداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري

.62و
.63ص ، المرجع نفسھ-2
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التي تنص على انھ یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض و،30/05/1998في 

  .حاسبةفي القرارات الصادرة عن مجلس الم

المیعاد:ثالثاً 

:الاداریة بنصھا على ما یليومن قانون الاجراءات المدنیة956جاءت المادة 

یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، )2(یحدد اجل الطعن بالنقض بشھرین"

".مالم ینص القانون على خلاف ذلك

اعدة عامة، ویبدأ الحساب من الیوم اذ تكون مدة الطعن شھران من تاریخ التبلیغ كق

.الذي تصبح فیھ المعارضة غیر مقبولة كاستثناء

:فقرة ثانیة من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على354تنص المادة :تمدید المیعاد )ا

اشھر، اذا تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي )03(یمدد اجل الطعن بالنقض الى ثلاثة"

".أو المختار

من نفس القانون على 355وتنص المادة .أي في حالة عدم التبلیغ الشخصي للحكم

انھ لا یسري أجل الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات الغیابیة، الا بعد انقضاء الاجل 

.المقرر للمعارضة، والمقدر بشھر

لا بعد التبلیغ في حالة وفاة المحكوم علیھ، لا یستأنف سریان الاجل ا:وقف المیعاد )ب

یكون التبلیغ الرسمي صحیحاً اذا تم في مسكن المتوفى، وھذا طبقاً للمادة والرسمي للورثة،

.من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة319

كما انھ لا یسري الاجل على شخص موضوع تحت نظام الولایة، الا من تاریخ 

317دم علیھ ، وھذا ما نصت علیھ المادة التبلیغ الرسمي للحكم، الى ولیھ أو وصیھ أو المق

.من نفس القانون
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من نفس القانون انھ في حالة وقوع تغییر لأھلیة المحكوم علیھ، 318نصت المادة و

.لا یسري الاجل الا بعد تبلیغ رسمي جدید الى الشخص الذي اصبحت لھ الصفة لاستلامھ

أو الحادث الفجائي، وفي حالة كما یتم وقف سریان المیعاد في حالة القوة القاھرة

.تقدیم طلب المساعدة القضائیة

الاجراءات:رابعاً 

ان الاجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض لا تختلف عن تلك المتبعة للطعن 

من قانون الاجراءات 905بالاستئناف امام مجلس الدولة، والمنصوص علیھا في المادة 

.عت اصلاً للطعن بالنقض ثم تم سریانھا على الطعن بالاستئنافالمدنیة والاداریة التي وض

مع الاشارة الى ان اجراءات الطعن بالنقض قد تعرضنا الیھا سابقاً فیما یخص 

.الطعن بالاستئناف

الفرع الثاني

ثارهآواوجھ الطعن بالنقض

ث ان الطعن بالنقض حسب القواعد العامة لا یؤدي الى طرح الخصومة برمتھا من حی

.الواقع والقانون على الجھة القضائیة التي تنظره كما ھو علیھ الحال بالنسبة للاستئناف

ان الطعن بالنقض لا یطرح من النزاع الاّ الجوانب القانونیة، وھذا ما جعل محكمة 

النقض محكمة قانون، تقتصر سلطتھا على مجرد تقریر المبادئ القانونیة في النزاع، دون 

.الوقائع الصحیحة فیھاستخلاص وتقدیر 

ان الطعن بالنقض لا یمكن أن یؤسس الاّ على الاسباب المحددة مقدماً من طرف 

المشرع ولا یخرج علیھا في حدود ما تم ابداؤه أمام قضاة الموضوع من الطلبات والوسائل 

.ما عدا ما تعلق منھا بالنظام العام
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نح لمجلس ب عدیدة لقیامھ، كما تمعلیھ فان الطعن بالنقض یتمیز بأوجھ وأسباو

.لطعن بالنقضالدولة سلطات عند نظره ل

اوجھ الطعن بالنقض:اولاً 

یجب ان ینبني كل طعن بالنقض على اوجھ الطعن بالنقض القانونیة، اذ تنص المادة 

على سریان قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على الطعن 01-98من القانون رقم 40

ض امام مجلس الدولة، وھذا معلم اخر من معالم اختلاط القضاء العادي والاداري في بالنق

.1الجزائر وفي المجال الموضوعي

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الى كیفیة تطبیق 959تعرضت المادة 

لس من ھذا القانون امام مج358النقض المنصوص علیھا في المادة بأوجھالاحكام المتعلقة 

2.الدولة

  :على  358علیھ تنص المادة و

:لا ینبني الطعن بالنقض الا على وجھ واحد أو اكثر من الاوجھ الاتیة"

مخالفة قاعدة جوھریة في الاجراءات،

اغفال الاشكال الجوھریة للإجراءات،

عدم الاختصاص،

تجاوز السلطة،

خلي،ادنون المخالفة القا

بقانون الاسرة،مخالفة القانون الاجنبي المتعلق

.46عمر صدوق، المرجع السابق، ص-1
.352، المرجع السابق، ص...بوجادي عمر، اختصاص القضاء-2
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مخالفة الاتفاقیات الدولیة،

انعدام الاساس القانوني،

انعدام التسبیب،

قصور التسبیب،

تناقص التسبیب مع المنطوق،

تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار،

فیھ قد تناقض احكام أو قرارات صادرة في اخر درجة، عندما تكون حجیة الشيء المقضي 

اثیرت بدون جدوى وفي ھذه الحالة یوجھ الطعن بالنقض ضد اخر حكم أو قرار من حیث 

التاریخ، واذا تأكد ھذا التناقض، یفصل بتأكید الحكم أو القرار الاول،

في ھذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولاً، ولو .تناقض احكام غیر قابلة للطعن العادي

بالنقض سابق انتھى بالرفض، وفي الحالة یرفع الطعن كان احد الاحكام موضوع طعن 

اعلاه، ویجب توجیھھ ضد 354بالنقض حتى بعد فوات الاجل المنصوص علیھ في المادة

الحكمین، واذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العلیا بإلغاء احد الحكمین أو الحكمین معاً،

وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار،

حكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب،ال

السھو عن الفصل في احد الطلبات،

اذا لم یدافع عن ناقصي الاھلیة،

لطعن بالنقضه لنظرعندمجلس الدولة ل السلطات المخولة:ثانیاً 

ان السلطات الاولیة لقاضي النقض في مجلس الدولة ھي النظر في الطعن بالنقض 

ما ان یفصل بالرفض في حالة عدم توافر شروط النقض سالفة الذكر من الناحیة الشكلیة، فإ
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أو بالقبول في الحالة العكسیة، وبعد النظر الفصل في شكل الطعن بالنقض ینص في الطعن 

.من الناحیة الموضوعیة ان كان مؤسساً 

موضوعاً، نظراً لعدم التزام الجھات الاداریة بالقانون واذا ما قبل الطعن شكلاً و

عناه الواسع، بمعنى ان القرار المطعون فیھ والصادر عنھا مندرج ضمن وجھ أو اكثر منبم

اوجھ النقض سالفة الذكر، فان مجلس الدولة ینقض ذلك كلیاً أو جزئیاً، ویعمد الى الاحالة 

1.الا اذا كان قرار مجلس الدولة ینھي في حد ذاتھ النزاع

ة التي احیلت الیھا القضیة بعد النقض فیما یكون قرار النقض ملزماً للجھة القضائیو

من 374یخص المسائل القانونیة التي فصل فیھا مجلس الدولة، وذلك طبقاً لأحكام المادة 

قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، وھو الامر نفسھ بالنسبة للمحكمة العلیا، وفي حالة ما 

ز لھ وبمناسبة النظر في طعن ثان البت اذا لم تمتثل جھة الاحالة لقرار مجلس الدولة، فیجو

في موضوع النزاع، ویكون قراره نھائیاً وقابلاً للتنفیذ كما ھو الحال بالنسبة الى المحكمة 

2.العلیا تماماً 

ارتأى مجلس الدولة من خلال القضایا المعروضة علیھ التنظیم غیر اللائّق للإدارة 

یة موظفین غیر مؤھلین یجھلون الاجراءات التي تكلف غالباً في مجال المنازعات الادار

الواجب اتباعھا، كما لاحظ ان الادارة غالباً ما تعمد الى عدم الدفاع عن نفسھا بحكم موقفھا 

الى صدور حكم ضدھا مما یؤثر على الامر الذي یؤدي في الغالبالقوي كسلطة عمومیة،

3.جانب الاموال العمومیة

نصائح للإدارة العامة بان تبذل من الجھود ما من ھنا راح مجلس الدولة یقدمو

یھدف الى الدفاع عن ممتلكات الدولة وان تصرف المھمة اكثر لجانب المنازعات الاداریة، 

.121علام الیاس، المرجع السابق، ص -1
.48عمر صدوق، المرجع السابق، ص-2
.77، المرجع السابق، ص...عمار بوضیاف، القضاء الاداري -3
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06وھذا من خلال التقریر السوي الاول، الذي رفعھ المجلس لرئیس الجمھوریة طبقاً للمادة 

01.1-98من القانون العضوي

سلطة النظر في الطعون بالنقض یكون المشرع قد اسند بالاعتراف لھ بممارسة و

لمجلس الدولة وظیفتھ الطبیعیة باعتباره جھة علیا للقضاء في المادة الاداریة یصوب ویقوم 

من 152مضمون المادة والقرارات القضائیة ویمارس مھمة الاجتھاد بما یتماشى

لا زال یشوبھ كثیر من قضدور مجلس الدولة باعتباره محكمة ن، رغم ان 1996دستور

2.الغموض

مھمة الاجتھاد وتعددیة الاختصاصات القضائیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد عمار بوضیاف، مجلس الدولة بین-1
.49، ص2006،الجزائر، 13

.137، المرجع السابق،ص...عمار بوضیاف، دعوى الالغاء-2
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-الفصل الثاني-

الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة

الفقرة الثالثة من الدستور 119اختصاصھ الاستشاري من المادة د مجلس الدولة یستم

، وقد منح ھذا الاختصاص محاكاةً لمختلف الانظمة المقارنة الحدیثة 1996الجزائري لسنة 

1.التي اخذت بنظام القضاء المزدوج

بھذا النظام، یقوم مجلس الدولة في الجزائر تأخذفي الدول التي ولة دفككل مجالس ال

وظیفة قضائیة ووظیفة استشاریة، وان كانت الوظیفة القضائیة تمنح لمجلس :بوظیفتین

الدولة حق البحث والتحري اذا ما كان التنظیم قد خرق أو تعدى قواعد الاختصاص التي 

كل من التنظیم و التشریع، فانھ في واقع تفرضھا نصوص ومواد الدستور الذي یحدد مجال 

و حقیقتھ ان مجلس الدولة الجزائري كان من الممكن ان یعترف لھ بھذا الحق حین الأمر

2.من خلال تقدیم آرائھ حول مشاریع النصوص التنظیمیةیمارس وظیفتھ الاستشاریة 

مواد (حكومة ان المجال التشریعي ھنا یقتصر على مشاریع القوانین التي تبادرھا ال

والاستشارة الزامیة، والمجال الاستشاري لا )01-98من القانون العضوي 36، 12، 04

بعد التي یصدرھا رئیس الجمھوریة نائباً 20المقدمة من قبل یتعدى الى اقتراحات القوانین 

وعلیھ فمجلس الدولة یعتبر 3بصفة عامة،الإداريولا المجال مصادقة البرلمان علیھا 

4.مشورة للحكومةغرفة 

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص بن احمد سمیر، الیات احترام القواعد الدستوریة في الجزائر،-1
.153، ص2014-2013قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

بلحاج نسیمة، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، رسالة لنیل شھادة -2
107، ص2007-2006امعة الجزائر، العمومیة، كلیة الحقوق، جالماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات 

.108و
مجیدي فتحي، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة بمقیاس المنازعات الاداریة ،دون دار النشر ، كلیة الحقوق، -3

.207،ص2011-2010جامعة الجلفة، الجزائر، 
.139طاھري حسین، المرجع السابق، ص-4
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وعلیھ فالوظیفة الاستشاریة لمجس الدولة والى جانب اھمیتھا في فحص مشاریع 

النصوص القانونیة قبل اعداد القانون، فإنھا تمارس في مجال ونطاق محدد، یقتصر على 

كما ان ادور الاستشاري لمجلس ، )المبحث الاول(مشاریع القوانین التي تبادر بھا الحكومة 

نبني على مجموعة من القواعد الاجرائیة، وفي ھذا یبقى رأي مجلس الدولة غیر الدولة ی

).المبحث الثاني(ملزم للحكومة، فیمكنھا الاخذ بھ أو استبعاده 

المبحث الاول

النطاق الاستشاري لمجلس الدولة

یتمتع مجلس الدولة الجزائري باختصاصات استشاریة اضیق نطاقاً مما ھو مخول 

لة الفرنسي بھذا الصدد، اذ یستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في المجال لمجلس الدو

فھل یعتبر اذن مجلس الدولة الجزائري مستشار للحكومة ؟..التشریعي، دون الاداري 

من القانون العضوي 04للإجابة على ھذا التساؤل لا بد من النظر لنص المادة و

98-01:

حسب الشروط التي یحددھا ھذا القانون ریع القوانینشایبدي مجلس الدولة رایھ في م"

"والكیفیات المحددة ضمن نظامھ الداخلي

:من نفس القانون12كما نصت المادة 

یبدي مجلس الدولة رایھ في المشاریع التي یتم اخطاره بھا حسب الاحكام المنصوص "

"ضروریةالمذكورة اعلاه ویقترح التعدیلات التي یراھا04علیھا في المادة 

على ضوء ھذه النصوص تكون الاجابة بان مجلس الدولة یمثل غرفة مشورة و

.للحكومة في مجال التشریع

ان عملیة صیاغة القوانین تتطلب فحص مشاریع النصوص القانونیة قبل اعداد 

).المطلب الاول(القانون، مما یبرز أھمیة مشاركة مجلس الدولة في اعداد القانون 
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حقھا ومكانتھا التي تستحقھا بین وظائف الاستشاریةوظیفةاعطاء الفي سبیلو

الدولة القانونیة والاداریة، وحتى السیاسیة، وانطلاقاً من الھدف المرجو منھ، فانھ یعد من 

الواجب ان یعید المشرع النظر في تحدید مجال الدور الاستشاري لمجلس الدولة نظراً 

وتحقیق الھدف المنتظر دون اقتصار نطاق بار لھذا الدورلك من اجل رد الاعتذ، ولأھمیتھ

.المطلب الثاني(الاستشارة فقط في المجال التشریعي  (

المطلب الاول

كة مجلس الدولة في اعداد القانونأھمیة مشار

تعد عملیة إعداد و صیاغة القانون عملیة معقدة و مركبة و لیست مجرد تقنیة بحتة 

دّ لواضع التقنین أن یكون على علم واسع لأصول التشریع و فن یقوم بھا المشرع، فلا ب

، 1الصیاغة القانونیة، و یتوفر لدیھ حس قانوني، یجمع خصال الضبط و الدّقة و الوضوح

فالمشرّع عند وضعھ للنصوص القانونیة و باحترامھ لدعائم و مقومات إعداد القانون سیقلل 

لاً، سواءا في تفسیره أو تأویلھ أو ما ینجم عنھ حتماً من المشاكل التي تعترض النص مستقب

.من منازعات فقھیة و قضائیة 

یھدف مجلس الدولة و یسھر من خلال وظیفتھ الاستشاریة كمستشار للحكومة التي 

ذلك اھمتھ فعّالة في إعداد القانون وتعرض علیھ مشاریع نصوص قانونیة على أن تكون مس

سبقة على النصوص القانونیة المعروضة علیھّ، و ھذا من خلال ممارسة عمل الرّقابة الم

  .لغاء دون الإلالتعدیقبل تحویل ھذا العمل إلى الحكومة في شكل نص قانوني یحتمل 

بفضل ھذا العمل یمارس مجلس الدولة وظیفتھ الاستشاریة باعتباره جھاز فني 

مطابقة مشاریع و ذلك من خلال رقابتھ مدى2القوانینمشاریعمتخصص یتولى مراجعة

مصطفى، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة بن جلول -1
.107، ص 2001-2000الحقوق، جامعة الجزائر، 

صاش جازیة، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق بن -2
.415، ص2008-2007، عكنون، الجزائر
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، وأیضاً من خلال ممارسة رقابتھ حول نوعیة المشاریع )الفرع الاول(النصوص للقانون 

.الفرع الثاني(القانونیة  (

الفرع الأول

قوانین الحكومة للتشریعمطابقة مشاریعلمدى رقابة المجلس 

یمارس تظھر أھمیة و فعالیة عمل مجلس الدولة الاستشاري بشكل أكثر فأكثر عندما

رقابتھ حول مدى مطابقة النصوص القانونیة التي تعرضھا الحكومة علیھ للقانون بمعناه 

ھذه النصوص للدستور و القوانین الشكلي و الموضوعي، یعني ذلك مدى مطابقة 

.الساریة المفعول )اللوائح(التنظیمات و

ة أن یقدم ھذا فالحكومة تنتظر من عملیة فحص مشاریع القوانین من قبل مجلس الدول

ضماناً أكثر وحمایة لنصوصھا القانونیة قبل أن تصادق علیھا أو تعرضھا على الأخیر

بواسطة رقابتھ جاھزة التطبیق، و الذي یعني أن مجلس الدولة الأخیرالبرلمان لتصبح في 

.ھذه یقلل و یحدّ نوعاً ما من عدم صحة و سلامة النص القانوني 

مجلس الدولة في مطابقة مشاریع النصوص القانونیة عموماً فإن مضمون رقابة 

، لقواعد )أولا(للقانون سیكون بالنظر إلى مدى احترام ھذه النصوص لقواعد الاختصاص

  .)ثالثا(و أخیراً لقاعدة تدرج القوانین و مبدأ المشروعیة ، )ثانیاً (الإجراءات

احترام قواعد الاختصاص:أولاً 

سیة أو المسائل القانونیة التي یناقشھا مجلس الدولة أثناء أولى النقاط الأسامن بین

بدایة  فحصھ للمشروع القانوني، تلك النقاط المتعلقة فیما إذا كانت الحكومة قد احترمت 

قواعد الاختصاص التي تفرضھا نصوص في الدستور الذي یحدد دائماً وفي جمیع الأحوال 

.1نفیذیةحدود اختصاص السلطة التشریعیة و السلطة الت

108بن جلول مصطفى،المرجع السابق، ص -1
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حددت مجال تدخل 1996من الدستور الجزائري لسنة 123و المادة 122إن المادة 

منھ مجال اختصاص السلطة التنفیذیة، بمعنى أن 125السلطة التشریعیة، كما حددت المادة 

122في نصّي المادتین إیجاباً المؤسس الدستوري جعل الموضوعات المحددة حصراً 

و المجلس الدستوري ھو )اللائّحیة(من مجال السلطة التنظیمیة من الدستور تخرج123و

.1المكلف بمراقبة مدى تطبیق ھذه النصوص

و مع ذلك فإن مجلس الدولة من خلال فحصھ لمشروع القانون المعروض علیھ في 

.2إطار وظیفتھ الاستشاریة، یراقب مدى احترام الحكومة لقواعد الاختصاص

على التنظیم في مشاریع الحكومة فإن المجلس الدستوري في حالة تعدي التشریع 

یلعب دوراً ھاماً في تصحیح الوضع إذا لم یقم مجلس الدولة بذلك أثناء عملیة فحص 

ة ذلك القانون بعد أن تمت مشاریع القوانین، حیث یعلن المجلس الدستوري عدم دستوری

.لاحقاً بمرسوم علیھ في البرلمان، وھنا یجوز للحكومة أن تعدلھالمصادقة

أماّ إذا كان التعدي من التنظیم على التشریع في المشاریع القانونیة للحكومة و إذا لم 

یصحح الوضع مجلس الدولة في قسمھ الاستشاري، فإن ذلك النص القانوني سیواجھ الطعن 

.3أمام المجلس في قسمھ القضائيفیھ بالإلغاء 

احترام قواعد الاجراءات:ثانیاً 

قب مجلس الدولة مدى احترام القواعد الاجرائیة قبل أن یستكمل النص القانوني یرا

شروع نص تنظیمي، تفرض القوانین شكلھ النھائي و یفرغ في قالب مشروع قانون أو م

اللوائح أن تتبع ھذه العملیة اجراءات قانونیة، و یتعلق الامر ھنا بمراقبة مدى احترام و

أي تلك المتعلقة 1996من دستور 119علیھا في المادة الاجراءات الدستوریة المنصوص

یفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتھا إیاه صراحة "1996من دستور 165انظ المادة -1
ة التنفیذ، أو أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاھدات و القوانین و التنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجب

رأیھ وجوبا في دستوریة القوانینبقرار في الحالة العكسیة، یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة،
".العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان

.416صاش جازیة، المرجع السابق، ص -2
.149بن جلول مصطفى،المرجع السابق، ص -3
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بضرورة عرض المشروع على مجلس الدولة قبل وضعھ أمام مجلس الوزراء، كما انھ 

تشریعي حیث یكون مختصاً بنظره، أمّا إذا ینظر فیما إذا كان النص المعروض علیھ نص 

.1كان النص تنظیمیاً فلیس لھ الحق في دراستھ و تقدیم رأیھ

الاجراءات الواجب احترامھا من طرف الحكومة ھي الاستشارة المسبقة من بین

لمجلس الدولة حول مشروع قانون أو تنظیم خصوصاً إذا كان القانون یفرض على الحكومة 

جلس الدولة رفض كقاعدة عامة فحص وعلى وجھ الالزام ھذه الاستشارة، و لھذا فإن م

، كما یجب أن یشار أو أن تدرج ضمن تأشیرات على اثر استشارة اجباریةص قانوني ن

"القانون أو التنظیم استشارة مجلس الدولة تحت العبارة التالیة "بعد استشارة مجلس الدولة:

كما أنھ أیضاً من بین الاجراءات على سبیل المثال عندما یشیر القانون إلى تضمین 

عدة وزارات لدى الوزیر الأول، تأشیرة موافقة وزارة معینة أو على التحكیم إن وجد بین

ھذا لكي یضمن في الاخیر بأن العمل بین الوزارات قد احترم كلّ الاجراءات القانونیة و

.اللاّزمة

احترام قواعد تدرج القوانین و مبدأ المشروعیة:ثالثاً 

مجلس الدولة من خلال دراستھ لمشروع النص مدى احترام الحكومة لقاعدة یراقب

د القانونیة و التي مفادھا ان تحترم مختلف السلطات و الھیئات العمومیة في تدرج القواع

أسمى ممارسة أعمالھا القانونیة مبدأ تدرج القوانین في شكل ھرمي یكون على أعلى قمتھ 

.2نص في الدولة و ھو الدستور

یكون ذلك على أساس احترام أعمال و قرارات الھیئات و السلطات الاعلى منھا 

ن الناحیة الشكلیة و الموضوعیة على حد سواء، قاعدة تدرج القواعد القانونیة درجة م

قیام ھذا المبدأ إلاّ من ترتبط ارتباطاً وثیقاً بمبدأ المشروعیة، حیث لا یمكننا أن نتصور 

.165جع السابق، ص دبیاش سھیلة، المر-1
.131علام الیاس، المرجع السابق، ص -2
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خلال قاعدة تدرج الاشكال و القواعد القانونیة بل تعتبر ھذه الاخیرة مضمون المبدأ في حدّ 

.ذاتھ

مطابقة القرارات الاداریة مھما ریف مبدأ المشروعیة على أنھ خضوع ویمكن تعف      

.كانت طبیعتھا ، موضوعھا أو شكلھا للقانون في مفھومھ الواسع

یتأكد مجلس الدولة عند مراجعة القوانین من عدم مخالفة مشروع النص لقاعدة تعلوه 

متھا النصوص الدستوریة ویحرص على في مدارج القواعد التشریعیة و التي توجد في ق

.احترام القواعد الدستوریة و تحقیق الغایة منھا

و یمارس مجلس الدولة مھمتھ كمستشار للحكومة في إطار مراعاة قرارات المجلس 

، فیقوم بتنبیھ الحكومة حول مشروعات النصوص في حالة عدم مطابقتھا 1الدستوري

انتباھھا في حالة عدم مطابقة القانون العادي للقوانین لمختلف القواعد الدستوریة، كما یلفت

العضویة، أو عدم مطابقة مشروع القانون للمعاھدات التي تم المصادقة علیھا و التي تكون 

.2أعلى من قیمة القوانینلھا قیمة قانونیة 

الفرع الثاني

رقابة المجلس نوعیة مشروع النص القانوني

طابقتھا للقانون عند النصوص القانونیة و ملمشاریع لا تتوقف رقابة مجلس الدولة 

ھذه المشاریع لبعض المبادئ القانونیة و الدستوریة بل تتوسع ھذه الرقابة مدى احترام

لتشمل كذلك جانب اخر لا یقل أھمیة عن تلك المبادئ و نقصد بذلك نوعیة مشروع النص 

.3القانوني المعروض على المجلس

.413صاش جازیة، المرجع السابق، ص -1
المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب :"، و التي تنص على1996من دستور 132أنظر المادة -2

".الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القوانین
.111صطفى، المرجع السابق، ص بن جلول م-3
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، یتمثل الأول في من جانبینولة على نوعیة مشروع النص و تنص رقابة مجلس الد

العبارات و المصطلحات القانونیة المستعملة و التأكد مما إذا كانت تؤدي المقصود مراجعة 

منھا من عدمھ، و یتمثل الجانب الثاني في العمل على عدم تعارض أو تنافر مشروع النص 

أو القرارات الاخرى المعمول بھا، أي یجب أن )التنظیمات(مع القواعد القانونیة أو اللوائح

یتحقق مجلس الدولة من أن مشروع النص مطابق و ملائم للھدف المنشود بھ من جانب 

.واضعیھ، و أنھ یمكن ادراجھ في النظام القانوني

أن یشكل مجموعة تدخلات متعلقة بنوعیة النص المعروض فیمكن لمجلس الدولة 

یة أكبر للنص القانوني الجدید و التأكید على إمكانیة اتباعھ علیھ، حیث توجھ لضمان حما

دون تعرضھ إلى المشاكل و الصعوبات القانونیة المتعلقة بعملیة تطبیقھ نتیجة غموضھ أو 

.عمومیتھ و علیھ فإن رقابة النص القانوني تمیز بین نوعیة الشكل و المضمون

رقابة الشكل:أولاً 

الدولة و ھو یمارس أول الاعمال التي یقوم بھا مجلس تعتبر الرقابة الشكلیة من 

رقابتھ یتمثل في تحدید طبیعة نصوص مشروع القانون المعروض علیھ اذا كانت تشریعیة 

عند مجرد أو لائحیة، و یحدد الموضوع الذي تندرج فیھ، و لا تتوقف رقابة مجلس الدولة

ة، یتصل بكفالة التوفیق قدر المراجعة اللغویة للصیاغة، إنما تشمل جانب اكبر أھمی

فیما بینھا و توحید اتجاھاتھا المستطاع بین تشریعات الدولة و رفع احتمالات التضارب

.1التنبیھ إلى ما قد یوجد بینھا من تعارض أو خلطو

مسایرة مشروع النص للقانون، و إنما یقوم و إن رقابة نوعیة الشكل لا یعني فقط 

الترابط بین القاعدة القانونیة بتذكیر جھة الادارة بضرورة مجلس الدولة من خلال رقابتھ

النصوص الموجودة من قبل و التي سوف تضاف إلیھا ھذه القاعدة و یبحث فیھا إذا كانت و

.2ھذه النصوص المعروضة تحقق الأغراض المنشودة منھا و التي تقصدھا الحكومة

.416صاش جازیة، المرجع السابق، ص -1
.111بن جلول مصطفى، المرجع السابق، ص -2
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یة فھو یتعلق بھیكل النص من أما العمل الثاني لمجلس الدولة بصدد الرقابة الشكل

ھا خلال الخطة المعروض فیھا، أو بواسطة نظام المواد القانونیة و طریقة تسلسلھا و ترابط

.النص المفھوم بطریقة سھلة و بسیطة لدى القارئوھلأن النص الجید

إن الحكومة عند قیامھا بتحویل و عرض مشروع النص القانوني على مجلس الدولة، 

دي المقترح من الوزارة المعنیة بین مشروع النص التمھیرت عملیة تحكیم تكون قد اج

الحكومة و بین ما یقترحھ مجلس الدولة فیما بعد بشأن ذلك المشروع، و ذلك ما سیولد و

خطة ثانیة للمشروع مما یجعل شكلھ أكثر تناسقاً و انسجاماً لأن نوعیة الشكل ھي ضمانة 

الى تفسیرات و تأویلات متغیرة القانوني فیما بعدمن الضمانات التي تحقق عدم النص

متناقضة و غامضة كما تجعل عملیة الانتقال بسیطة وسھلة من نظام القانون المطبق إلى و

.1نظام القانون الجدید

-تقدیر الملائمة–رقابة المضمون :ثانیاً 

نیة، كما لا تعد عملیة رقابة نوعیة المضمون عملیة تكملة مشاریع النصوص القانو

.2تقتصر على المشروعیة بل تتعدى ھذا الدور للبحث في تقدیر ملائمتھ مع المصلحة العامة

إن رقابة مشروع القانون في ھذا الشأن نكون أكثر اتساعاً من الرقابة التي یقوم بھا 

المجلس في إطار وظیفة القضائیة الاداریة في التحقیق من احترام الادارة فیما اتخذتھ من

تصرفات لمبدأ المشروعیة، و یتمتع عن تقدیر مدى ملائمة التصرف المطعون ضده، أما 

في إطار وظیفتھ الاستشاریة فتكون لھ نظرة واسعة فیبحث و یتصرف إلى ملائمة مشروع 

النص المعروض للظروف القائمة من حیث تبریراتھ الاجتماعیة و الاقتصادیة و یبدي 

یما یتعلق بمدى توافق النصوص مع أھدافھا، ولا یتردد عند الملاحظات التي یراھا ھامة ف

في مشروع القانون في الابتعاد عن وجھة النظر القانونیة البحتة للدخول إلى إبداء رأیھ 

.111، صبن جلول مصطفى، المرجع السابق-1
، سنة01عبد الرزاق زوینة، الرأي الاستشاري لمجلس الدولة، ولادة كاملة و مھمة مبتورة، مجلة مجلس الدولة، العدد -2

.29، ص 2002
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مجال تقدیر الوقائع فیضع تقییماً للمزایا و العقبات التي یمكن أن تواجھ مشروع النص 

.لمطروح و إمكانیة نجاحھالمعروض علیھ و یتحقق من فعالیة التعدیل ا

و رقابة الملائمة التي یمارسھا مجلس الدولة یجب فھمھا من وجھة نظر إداریة 

عادیة فھو لا یبدي أرائھ فیما یتعلق بالاختبارات السیاسیة للحكومة و لكن فیما یتعلق بطرق 

یاسي أكد مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة الحفاظ على الحیاد الستطبیقھا فحسب، و قد 

، إلا أن مجلس الدولة لا یمتنع عن 1عندما تعرض علیھ مشاریع قوانین ذات أھمیة سیاسیة

مراجعة الجانب القانوني للنص الذي یعتبر في نظره متمیز عن الجانب السیاسي و یسمح 

أي نص للحكومة على أساس أنھ مجرد من الملائمة أو على أساس بإرجاعمجلس الدولة 

.دة على النص قد أدت إلى انتفاء الترابط الداخلي للنصوصأن التعدیلات الوار

المطلب الثاني

قصور النطاق الاستشاري لمجلس الدولة

ان الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر ضیقة ومحدودة جداً، فھو لا یبدي 

ون من القان04والمادة 3فقرة 119رأیھ الا بخصوص مشاریع القوانین طبقاً للمادة 

من 124ن رئیس الجمھوریة طبقاً للمادة ، أما الاوامر الصادرة ع01-98العضوي رقم 

الدستور فانھ لا یؤخذ بشأنھا راي مجلس الدولة، كما لا یخضع لمشاریع القرارات التنظیمیة 

.من الدستور لاستشارتھ125الصادرة طبقاً للمادة 

ولة الى التفسیر الخاطئ الذي یرجع سبب تقلیص الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدو

من الدستور، ذلك التفسیر الضیق الذي لا 3فقرة 119أبداه المجلس الدستوري بشأن المادة 

.یتفق مع ما ھو معمول بھ في الانظمة المقارنة

اذن فالنصوص القانونیة المعروضة لرأي مجلس الدولة تقتصر على مشاریع 

ق النصوص التشریعیة التي تبادرھا الحكومة النصوص ذات الطابع التشریعي وبصفة أد

.82رجع السابق، ص صاش جازیة، الم-1
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، كما ان استبعاد استشارة مجلس الدولة في القوانین الاخرى یعتبر )الفرع الاول.(1فقط

).الفرع الثاني(تشاري المنوط لھ مؤشر ضعف للدور الاس

الأولالفرع 

اقتصار الاستشارة حول مشاریع القوانین التي تبادرھا الحكومة

على مجلس الدولة لمراجعتھا اجراء جوھري، رغم یع القوانینیعتبر عرض مشار

.عدم التزام الحكومة باتباع ما ارتأه المجلس من تعدیل في صیاغتھ

یعود سبب تضییق مجال اختصاص مجلس الدولة في الجزائر الى تفسیر الجلس 

بق القانون الفقرة الثالثة من الدستور، بمناسبة مراقبة تطا119الدستوري لأحكام المادة 

.الدستورلأحكامالعضوي المتعلق بمجلس الدولة 

في اطار مراقبة المجلس 01-98من القانون العضوي 04فقبل اعادة صیاغة المادة 

الدستوري للمطابقة، كان المشرع قد وسع من نطاق الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة 

ھا الواسع أي كل القوانین ومنح اختصاصات شاملة في مجال مراجعة القوانین بمفھوم

ذات الصفة التشریعیة والتنظیمیة والمتضمنة قواعد عامة ومجردة مھما كان والقرارات 

مصدرھا، سواء كانت مشاریع أوامر أو مشاریع قوانین أو مشاریع مراسیم تنظیمیة بنوعیھا 

.تنفیذیة أو رئاسیة 

مشاریع الاوامر استبعد5و4الا ان المجلس الدستوري، وبموجب الفقرتین 

ومشاریع المراسیم التنظیمیة من مجال الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة، وذلك بإعادة 

منھ 13من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، وباعتبار المادة 04صیاغة المادة 

.غیر مطابقة للدستور مما استوجب الغاءھا

:ا یليقد جاء في تحلیل المجلس الدستوري لرأیھ مو

.35، ص2001،الجزائر، 2، العدد "مجلس الدولة"مجلة رشید خلوفي، النظام القضائي الجزائري -2
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اعتبار ان المؤسس الدستوري بتخویل المشرع تحدید اختصاصات اخرى لمجلس "

من الدستور كان یقصد ترك 153الدولة بموجب قانون عضوي، كما ورد ذلك في المادة 

لتحدید اختصاصات قضائیة اخرى في إطار الفصل الثالث من الدستور المجال للمشرع 

."یةالسلطة القضائ"الوارد تحت عنوان 

اعتمد المجلس الدستوري للتضییق من الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة على احكام 

من الدستور، فھو یرى أن ھذه المادة تخول المشرع تحدید اختصاصات اخرى 153المادة

لمجلس الدولة غیر منصوص علیھا في الدستور فیما یتعلق بالوظیفة القضائیة دون

خیرة محددة حصراً ، في مراجعة مشاریع القوانین طبقاً للمادة الاستشاریة، واعتبر ھذه الا

."الفقرة الاخیرة من الدستور119

من رأي المجلس الدستوري، والذي انتھى بموجبھا الى 5اما بخصوص الفقرة 

نیة مجلس الدولة من القانون العضوي والتي كانت تنص على امكا13دستوریة المادة 

السلطات العمومیة حول الاصلاحات التشریعیة أو التنظیمیة أو انتباهوبمبادرة منھ لفت

):5الفقرة (ذات المنفعة العامة، فقد جاء في ھذه الفقرة الاداریة

الواردة تحت الفصل الثاني من القانون العضوي موضوع 13واعتباراً ان المادة "

ادرة بجلب انتباه واعتباراً أن المشرع حین خول لمجلس الدولة حق المب..الاخطار تنص

السلطات العمومیة حول الاصلاحات التشریعیة أو التنظیمیة أو الاداریة ذات المنفعة العامة، 

حتى وان كان ذلك اختیاریاً، فانھ قد یكون أسند لھ اختصاصات یتعدى نطاق الاختصاصات 

انین دون على ابداء الرأي في مشاریع القوالاستشاریة التي یقتصر فیھا تدخل مجلس الدولة 

من الدستور، وبالتالي یكون قد أخل 119سواھا طبقاً للفقرة الاخیرة من المادة 

.1"بمقتضیاتھا

صاش جازیة، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة والعملیة التشریعیة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، العدد -1
.82، ص2008،الجزائر ، 20
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الفرع الثاني

ة التي تصدرھا یالتنظیمدولة في مجال النصوص التشریعیة وة مجلس العدم استشار

السلطة التنفیذیة

سلطتین تنفیذیة منحت معظم الدساتیر المعاصرة في الدول المختلفة للسلطة ال

مختلفتین في عملیة سن و إصدار النصوص القانونیة، فاعترفت لھا إلى جانب سلطتھا 

).ثانیاً (سلطة ثانیة تسمى بالسلطة التنظیمیة )أولاً (التشریعیة 

تمتع السلطة التنفیذیة بالاختصاص التشریعي و المبادرة بالقوانین:أولاً 

وانین كقاعدة عامة للسلطة التشریعیة و ھو یعود اختصاص اصدار التشریع و سن الق

في صراعھا الطویل مع ملوك أنظمة الحكم اختصاص أصیل ناضلت من أجلھ البرلمانات 

المطلق، فاستولت على سلطة التشریع و على المجالات المالیة، غیر أنھ نتیجة لتطور دور 

من خلال كم للشعب و مھام ووظائف الدولة و سقوط الانظمة الاستبدادیة، حیث أصبح الح

تمثیلھ في مؤسسات الدولة، ظھرت الحاجة و الضرورة الاكیدة في التعاون بین السلطتین 

التشریعیة و التنفیذیة لتحقیق ارادة الشعب، ولأجل ذلك أقرت الدساتیر مبدأ جدیداً في عملیة 

".بازدواجیة سن القوانین"سن التشریعات عُرف 

سلطة التنفیذیة في عملیة التشریع جنباً إلى جنب مع مفاد ھذه الازدواجیة مشاركة ال

.1السلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص الأصیل في ھذه العملیة

ن اختصاص السلطة و ھكذا أصبحت عملیة سن القوانین أو المبادرة بالتشریع لیست م

و للتمییز بین التشریع،بل تتقاسمھا في ذلك مع السلطة التنفیذیةالتشریعیة و حسب

فإن الدستور الجزائري، و حتى الدساتیر المختلفة و مشاریع قوانین الحكومةالبرلماني 

لكثیر من الدول انتھج في ذلك التمییز الاصطلاحي، فاصطلح على المبادرة بالقوانین ذات 

.101بن جلول مصطفى، المرجع السابق، ص -1
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أما التشریعات التي تكون من قبل الحكومة "اقتراح قانون"الأصل البرلماني بمصطلح 

".ع قانونومشر"یطلق علیھا مصطلح

:1996من التعدیل الدستوري لسنة 119جاء في نص المادة 

.لكل من الوزیر الاول و النواب حق المبادرة بالقوانین"

.نائباً 20تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمھا 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، ثم یودعھا 

".لوزیر الأوّل مكتب المجلس الشعبي الوطنيا

تشارك السلطة التشریعیة في عملیة إعداد علیھ فإن السلطة التنفیذیة أو الحكومة 

.القوانین   و ذلك بالمبادرة بمشاریع القوانین

أوامرجمھوریة، أن تقوم بمھمة اصدار كما یجوز للحكومة أیضاً بواسطة رئیس ال

، حیث سمح لرئیس 124ه المؤسس الدستوري في المادة ، و ھذا ما أكد1تشریعیة

الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین دورتي 

عدم من الدستور و كذا في حالة 93البرلمان، أو في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

.یوماً 75المصادقة على قانون المالیة في أجل أقصاه 

على أن یعرض رئیس الجمھوریة ھذه الأوامر على البرلمان في أول دورة لھ لیوافق 

.علیھا و تعد لاغیة كل الأوامر التي لا یوافق علیھا

یتضح لنا من خلال ما سبق أن السلطة التنفیذیة تلعب دوراً ھاماً من خلال مشاریع 

.القوانین و الأوامر إلى جانب السلطة التشریعیة

من الدستور، النظام القانوني للأوامر،ِ 124الاختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة ، دابدران مر-1
.13، ص 2000الجزائر، 02مجلة إدارة، العدد 
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السلطة التنظیمیة للحكومة:ثانیاً 

رغم عدم اتفاق فقھاء القانون العام و القانون الاداري حول مفھوم السلطة التنظیمیة، 

:إلاّ أن أغلب التعاریف التي وردت كانت كالتالي

.1"ھي سلطة اتخاذ قواعد قانونیة عامة و مجردة من قبل السلطة الاداریة"

جال التنظیم متبعاً في ذلك الدستور حدد المؤسس الدستوري مجال القانون و م

حیث قام بتحدید مجال القانون على سبیل الحصر، فحدد مجالات 1958الفرنسي لسنة 

جال التنظیم مالسلطة التشریعیة تحدیداً دقیقاً، أین تشرع فیھا بقانون عادي أو عضوي، و 

ن نطاق اختصاص اخر ھو محدد تحدیداً سلبیاً، أي كل ما یخرج عمجالاً مفتوحاً، بمعنى 

.2التشریع یكون من اختصاص السلطة التنظیمیة للحكومة

مجالاً یمكن للبرلمان ان یشرع بقوانین 30تحدد 1996من دستور 122جاءت المادة 

1996من دستور 123، كما أضافت المادة 3عادیة تتعلق بمختلف القطاعات و المیادین

التي تتعلق بتنظیم السلطات العمومیة  سبعة مجالات یشرع فیھا بموجب قانون عضوي، و

و عملھا، نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، القانون المتعلق بالإعلام، 

القانون الأساسي للقضاء و التنظیم القضائي، القانون المتعلق بقوانین المالیة و القانون 

.المتعلق بالأمن الوطني

یھا البرلمان تحدیداً على سبیل الحصر، حیث لا یمكن حددت المجالات التي یشرع ف

من دستور 123و 122للبرلمان أن یتجاوز المجالات المحددة لھ في نصي المادتین 

، فانقلبت الموازین بعد ما كان اختصاص البرلمان اختصاصاً أصلیاً أصبح 1996

ادین غیر المخصصة اختصاصاً استثنائیاً لیفسح المجال للحكومة بأن تشرع في جمیع المی

:الفقرة الأولى تؤكد ما ذكرناه سابقاً حیث تنص على أن 125للقانون، فجاءت المادة 

.102بن جلول مصطفى، المرجع السابق، ص -1
.103ص المرجع نفسھ،-2
.السالف الذكر1996من دستور 122أنظر المادة -3
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".یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"

أو اللوائح مثل ما یسنیھا )التنظیم(تعتبر النصوص التنظیمیة التي تسنھا الحكومة 

وفقاً للمعیار المادي أي من حیث موضوعھا أعمالاً تشریعیة لأنھا تنشئ لفقھاء البعض من ا

قواعد عامة و مجردة كالقوانین، إلا أنھا و طبقاً للمعیار الشكلي أو العضوي تعتبر قرارات 

.اداریة

تختلف التسمیات التي تطلق على النصوص التنظیمیة كالقرارات الاداریة التنظیمیة أو 

بحسب اللوائح الاداریة، أو المراسیم أو التشریعات الفرعیة، فإنھا تتخذ أشكال مختلفة 

.1بالظروف الاستثنائیةالعادیة أوظروف اللجوء إلیھا سواء المتعلقة بالظروف

ھوریة وحده، ى ھذه اللوائح بالمستقلة، ویختص بھا رئیس الجمتسم:اللوائح المستقلة )ا

قانون بمعنى أنھا لوائح قائمة الاستناد الى أي وضعھا و إصدارھا دون كما أنھ یستقل في

بذاتھا، تتعلق في أغلب الأحیان بتنظیم المرافق العامة أو مھمتھا تتعلق بالضبط الاداري 

لافراد من أجل الحفاظ على النظام العام، وعادة ما من حریة احیث تحد الادارة بواسطتھا 

.2تظھر ھذه اللوائح المستقلة في شكل مراسیم رئاسیة

تسمى أیضاً بالمراسیم التنفیذیة و التي یختص بھا الوزیر الاول، :اللوائح التنفیذیة )ب

لتسھیل ویقصد بھا كل لائحة أو مرسوم تصدره السلطة التنفیذیة من أجل تنفیذ تشریع عادي 

و تفصیل مجملھ و لذلك یمكن اعتبارھا مكملة لأحكام أصلیة، لأن التشریع یقتصر عادة 

على تناول عمومیات أو كلیات المسائل ثم یترك التفصیل للسلطة التنفیذیة لتعالجھ و تفسره 

شؤون الخبرة فيبواسطة اللوائح الاداریة و لكون السلطة التشریعیة لا تملك الوقت و

.3لدقة الموضوعات التي تتعرض لھا في بعض الأحیاننظراً و،التنفیذ

.104و 103بن جلول مصطفى، المرجع السابق، ص -1
، رسالة لنیل شھاة الماجستیر في القانون، 2008كیواني قدیم، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -2

.23، ص 2012-2011الجزائر، 
.17، المرجع السابق، ص كیواني قدیم-3
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و ھي اللوائح التي تصدرھا السلطة التنفیذیة حسب الدساتیر من أجل :لوائح الضرورة )ج

مواجھة حالات الضرورة المستعجلة لا تحتمل التأخیر أو أثناء شغور البرلمان أو عند عدم 

.1انعقاده

شاراً للحكومة حول النصوص القانونیة فإن اختصاصھ ان مجلس الدولة باعتباره مست

ما تعلق سواء صوص القانونیة الصادرة عن السلطة التنفیذیةھذا قد ینصب على مختلف الن

مشاریع اللوائح الاداریة بمختلف أنواعھا، اللوائح و ما تعلق ب، أیع القوانینمشارمنھا ب

.المستقلة أو التنفیذیة أو الضرورة

الاستشاري لمجلس الدولة مجالاً ضیقاً جداً كونھ یقتصر فقط بالاستشارة یعتبر المجال

.في مشاریع القوانین التي تبادر بھا الحكومة دون غیرھا من القوانین الاخرى

المبحث الثاني

الطبیعة القانونیة لراي مجلس و اجراءات الوظیفة الاستشاریة 

الدولة

والقواعد ستشاري مجموعة من الاجراءاتعند ادائھ الدور الایتبع مجلس الدولة

ي حول مشروع قانوني اصدار الرأحتى تتمكن التشكیلة الاستشاریة لھ منالمحددة لذلك،

2.معروض علیھ

الى تسھیل من القواعد الاجرائیة، الھادفةعلى مجموعةبناء العمل الاستشاري ان

لمشرع الجزائري الى تناولھا في العمل الحكومي في المیدان التشریعي، الامر الذي أدى با

من القانون العضوي لمجلس الدولة، بان تحدد اشكال وكیفیات الاجراءات في 41المادة 

.60، ص المرجع نفسھ-1
.140علام الیاس، المرجع السابق، ص -2
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261-98المرسوم التنفیذي رقم المجال الاستشاري عن طریق التنظیم، وقد صدر بذلك

1.المحدد لأشكال الاجراءات وكیفیاتھا في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة

-98فیذي فیتجسد الدور الاستشاري لمجلس الدولة حسب ما جاء في المرسوم التن

:2في المراحل التالیة261

یرسل كل مشروع قانوني وجمیع عناصر الملف من طرف الامانة العامة للحكومة الى -

.أمانة مجلس الدولة الذي یقوم بتسجیلھ في سجل زمني خاص بالإخطار

س الدولة بموجب أمر احد مستشاري الدولة كمقرر، وفي یعین بعد ذلك رئیس مجل-

على استعجالھا، یحیل رئیس مجلس الدولة الأولستثنائیة التي یثیر الوزیر الحالات الا

مستشار الذي یعین في الحال )وھو رئیس غرفة(مشروع القانون الى رئیس اللجنة الدائمة 

.دولة كمقرر

الاعمال، ویخطر بذلك الوزیر المعني أو الوزراء یقوم رئیس مجلس الدولة بتحدید جدول-

.المعنیین

، وتحدد )في حالة الاستعجال(تبدأ المداولات أمام الجمعیة العامة أو اللجنة الدائمة -

.المداولات بأغلب أصوات الاعضاء الحاضرین

ة من ن في شكل تقریر نھائي الى الأمانة العامة للحكومیرسل رأي مجلس الدولة الذي یدوّ -

.قبل رئیس الدولة

فاستناداً الى ھذه المراحل المختلفة التي یمر بھا الدور الاستشاري لمجلس الدولة، 

ھناك مجموعة من الاجراءات و، الاختصاص الاستشاريفھناك اجراءات سابقة عن انعقاد

ة ل، و بعد اتباع مختلف الاجراءات یتوصل مجلس الدو)لأولالمطلب ا(حقة عن انعقاده اللا

.)المطلب الثاني(إلى إبداء رأیھ 

.المحدد لأشكال الاجراءات و كیفیاتھا في المجال الاستشاري261-98من المرسوم التنفیذي 41أنظر المادة -1
.156ري، المرجع السابق،ص رشید خلوفي، قانون المناتزعات الإداریة، تنظیم و اختصاص القضاء الإدا-2
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المطلب الاول

اجراءات الوظیفة الاستشاریة 

فھناك الإجراءاتوظیفتھ الاستشاریة مجموعة من اداءاثناءیتبع مجلس الدولة

و ھناك مجموعة )الفرع الاول(سابقة عن انعقاد الاختصاص الاستشاريإجراءات

)الفرع الثاني(عن انعقاده لاحقةالالإجراءاتمن 

الأولالفرع 

الاستشاريالاختصاصعن انعقاد بقةالساالإجراءات

العمل إعدادظیفتھ الاستشاریة بإجراءات أولیة من اجل ویستھل مجلس الدولة 

)ولاا(الإخطارتتطلب المرور ببعض المراحل، أھمھا عملیة الإعدادالاستشاري، وعملیة 

.)ثانیا( تصةوعرضھ على الجھة المخوعملیة استلام المشروع من جانب مجلس الدولة

مجلس الدولةإخطار:أولا

تي تقوم بھا الحكومة، احد عملیات تحریك مجلس الدولة لإبداء الالإخطارتعد عملیة 

، ویعد الاخطار 2، فمجلس الدولة لا یتحرك من تلقاء نفسھ1رأیھ حول مشاریع القوانین

ل بتطبیق العلاقات بین ممثلة في الامین العام لھا، الذي یتكفإجراء إلزامي للحكومة، 

ن وجمیع عناصر الملف والوثائق المرتبطة مجلس الدولة، بإرسال مشروع القانوالحكومة و

3.مجلس الدولة، ویسجل ذلك بالسجل الزمني الخاص بالإخطارأمانةالىبھ 

:تتمثل في ممیزات خاصةالإخطارعملیة ل

.307، ص 2002عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، دار الریحانة للكتاب، الجزائر -1
2- Jean Hassot, La fonction consultative du conseil d’état, la revue administrative, n° spécial
(03), 2000, P 23

المحدد لأشكال الإجراءات و كیفیاتھا، في المجال 261-98رسوم التنفیذي رقم من الم04و 03، 02المواد أنظر -3
.الاستشاري
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-98المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم بالاستناد لنص:وجوبي إجراءالإخطار-أ

حترام الطریق السلس في عملیة التشریع، بعدم تجاوز تي تلزم رئیس الحكومة با، وال261

بوجوبیھ  تمریر مرحلة الاستشارة القانونیة التي یقدمھا مجلس الدولة، ویتحقق ذلك 

.لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيإیداعھالمشروع القانوني على مجلس الدولة، قبل 

ة من المرسوم التنفیذي رقم اشترطت المادة الثالث:یقدم الاخطار من قبل الحكومةان -ب

القیام بعملیة الاخطار من قبل الامانة العامة للحكومة، حتى تقوم بربط العلاقات 98-261

كقاضي استشاري ، و الحكومة صاحبة مشروع القانون المراد اخضاعھ بین مجلس الدولة

.1للرقابة الاستشاریة

أمام مجلس الدولة، إلا الإخطارلا تقبل عملیة:على مشروع القانونالإخطارینصب -ج

فلا یمكن ،2جلس الحكومةاذا كانت منصبة على مشروع قانون، مصادق علیھ من قبل م

ما أخطر بغیرھا كان إذاغیر مشاریع القوانین، وأخرىمجلس الدولة بقوانین إخطار

ار من الاخطار غیر مقبول من امانة مجلس الدولة والتي لھا السلطة في تقدیر صحة الاخط

3.عدمھ، استناداً لعناصر الملف

استلام المشروع من جانب مجلس الدولة وعرضھ على الجھة المختصة: اثانی

بعد استلام رئیس مجلس الدولة القانون المصادق علیھ من قبل الحكومة، یأتي دور 

، وذلك 4رئیس مجلس الدولة من أجل تعیین المقرر من بین مستشاري الدولة بموجب أمر

المذكورة أعلاه ،لكن یجب التمییز 261-98ب نص المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي حس

بین وضعیتین، ففي الحالة العادیة یعین رئیس مجلس الدولة المقرر من بین مستشاري 

الدولة، أما في الحالة الاستثنائیة فیعود اختصاص تعیین المقرر الى رئیس اللجنة الدائمة 

.381، المرجع السابق، ص ...بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر-1
.30عبد الرزاق زوینة، المرجع السابق، ص -2
  .كرالسالف الذ261-98من المرسوم التنفیذي 04المادة أنظر -3
.144علام الیاس، المرجع السابق، ص -4
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وھذا حسب ما نصت علیھ المادة الخامسة یع ذات الطابع الاستعجاليالتي تختص بالمشار

261.1-98من المرسوم التنفیذي رقم 

اذا لم تخطر الحكومة مجلس الدولة بالطابع الاستعجالي، فان ھذا :الاستشارة العادیة-أ

الاخیر یسلك الطریق العادي، فبمجرد ابلاغ رئیس مجلس الدولة بذلك یتولى بموجب أمر 

.در منھ یعین أحد مستشاري الدولة كمقرر ثم تجتمع الجمعیة العامةصا

من ھنا قد یجد العضو المقرر نفسھ أحیاناً أمام مشروع قانون مدني أو تجاري أو و

تشریع اجتماعي أو اقتصادي أو تشریع اجرائي أو المیاه أو السكن أو الفلاحة، وعموماً یجد 

من الدستور، وھو ما یفرض علیھ الاطلاع 122نفسھ ضمن المجال الذي حددتھ المادة

.2الواسع والخبرة الكبیرة في مجال القانون

من القانون 38تطبیقاً لأحكام المادة یمكن للوزیر الأول:الاستشارة الاستثنائیة-ب

أن ینبھ في الحالات الاستثنائیة على الطابع الاستعجالي للمشروع 13-11رقم العضوي

طرف اللجنة الدائمة لمجلس تتم دراسة ھذا الاخیر من قشة، وفي ھذه الحالةموضوع المنا

.الدولة

فإذا نبھت الحكومة رئیس مجلس الدولة بالطابع الاستعجالي للمشروع، یتولى 

الرئیس بدوره احالة مشروع القانون على رئیس اللجنة الدائمة أو رئیس المجلس، ولعلھ 

3.لس الدولةقصد ترك ذلك للنظام الداخلي لمج

أعلاه، یعین 04بعد استلام الملف المذكور في المادة :"على ما یلي261-98من المرسوم التنفیذي 05تنص المادة -1
.رئیس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر

وع القانون إلى رئیس عجالھا یحیل رئیس مجلس الجولة مشرفي الحالات الاستثنائیة التي ینبھ رئیس الحكومة على است
".ئمة الذي یعین في الحال مستشار الدولة المقرراللجنة الدا

.72و 71عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائربین نظام الوحدة و الازدواجیة، المرجع السابق، ص -2
.72ع السابق، ص عمار بوضیاف، النظام القضائي في الجزائر، المرج-3
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الثانيالفرع

اللاحقة عن انعقاد الاختصاص الاستشاريالإجراءات

، ولتمكین 1یقوم المقرر المعین بمتابعة ملف المشروع، واعداده من كل الجوانب

المقرر الاستشاري بالمھمة وتسھیلھا علیھ، منح السلطات نفسھا التي منحت للمقرر 

طلبھا التعامل مع ھ في اطار الحریة الكاملة التي یطالقضائي، اذ یمكنھ بذلك القیام بنشا

.الموضوع

، فبعد دراستھ ملف الاستشارة، سواء یتبع المقرر الاستشاري مجموعة من الخطوات

م تعقد ث) ولاا(أعمال الجلسة كخطوة أولى في الحالة العادیة أو الاستثنائیة، یتم تحدید جدول

  )ثالثا(إصدار الرأي إلىثم تتوصل) اثانی(الجلسة كخطوة ثانیة 

تحدید جدول أعمال الجلسة:أولا

التقریرأن یتلقىیقوم رئیس مجلس الدولة بتحدید جدول أعمال الجلسات وھذا بعد

من قبل المستشار المقرر في الوضع العادي أو من رئیس اللجنة الدائمة في الحالة 

:حیث جاء فیھا 261-98التنفیذي من المرسوم06الاستعجالیة، وھذا حسب نص المادة 

یر المعني أو الوزراء یحدد رئیس مجلس الدولة جدول الاعمال ویخطر الوز"

2"المعنیین

1- Jean Hassot, Le rôle du conseil d’état dans l’élaboration du droit, revue administrative ; n°
spécial S, 1999, P 115.

.261-98من المرسوم التنفیذي 06أنظر المادة -2
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عقد الجلسة: اثانی

یتم عقد جلسة مجلس الدولة في المجال الاستشاري، اما في شكل جمعیة عامة أو 

، لتبدأ بعدھا مرحلة 1بل العضو المقررلجنة دائمة، وأثناء ھذه الجلسة یُتلى التقریر من ق

.ثم المداولةالمناقشة

النصاب القانوني المطلوب لاعتبار 261-98من المرسوم التنفیذي 08حددت المادة 

الجلسة صحیحة من الناحیة القانونیة، واكتفت بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حالة التعادل 

تقریر نھائي، یتولى رئیس مجلس یرجح صوت الرئیس، ویدون رأي المجلس في شكل 

من المرسوم 09، وھذا ما جاء في نص المادة 2الدولة إرسالھ الى الامین العام للحكومة

لذكر، وبموجب ھذه الوظیفة یمارس مجلس الدولة عن طریق استشارتھ من التنفیذي سالف ا

على ئمة طرف السلطة التنفیذیة حول مشاریع القوانین رقابةً شرعیة، ورقابة ملا

لكن ھذه الرقابة تنتھي دائماً بتقدیم الرأي دون اصدار ،3الموضوعات محل الاستشارة

.الاحكام القضائیة

علیھ فان ھذا الرأي المقدم من مجلس الدولة یبقى مجرد رأي لا أكثر ولا اقل، لأن و

.الادارة المركزیة حرّة في الاخذ أو عدم الاخذ بھ

الوضع الاستشاري یكون اما في شكل جمعیة عامة أو لقد عرفنا ان مجلس الدولة في 

الذي أعده، وتتخذ المداولات لجنة دائمة، واثناء الجلسة یقوم العضو المقرر بتلاوة التقریر 

بأغلبیة الاصوات الحاضرین، وعند تساوي الاصوات یرجح صوت الرئیس مع مراعاة 

.01-98من القانون العضوي 37أحكام المادة 

.72، المرجع السابق، ص ...ار بوضیاف، النظام القضائي في الجزائرعم -1
.261-98من المرسوم التنفیذي 08المادة ر أنظ-2
.165دبیاش سھیلة، المرجع السابق، ص -3
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كراتھ، وكذلك وة التقریر بحضور محافظ الدولة الذي یدون ھو الاخر مذكما تتم تلا

الوزیر أو من یمثلھ، لكن دون ان تخول لھ المداولة ابداء أي رأي، ویكون التداول في 

:صورتین

حاول یلاحظ من خلال تشكیلة الجمعیة العامة ان المشرع:المداولة في جمعیة عامة-أ

مكان، فإلى جانب أركان مجلس الخبرة والكفاءة، أشرك قدر الاتوسیع نطاق المشاركة 

المشرع خمسة مستشارین وممثلاً عن الحكومة، وھذا رغبة منھ لتحقیق فعالیة اكثر في 

المجال الاستشاري، حتى تؤخذ أراءه بعین الاعتبار، وبعد المداولة یبدي مجلس الدولة رأیھ 

:كالاتي 

.علیھ في حال اقتناعھ بما جاء فیھالقانون المعروض إما أن یزكي مشروع_

إما ان یدخل علیھ بعض تعدیلات بإضافة أو الغاء بعض المواد والفقرات اذا ثبت _

.لدیھ لبس أو خطأ فیھا

یلاحظ أن التشكیلة المصغرة للجنة الدائمة تسمح لھا :المداولة في شكل لجنة دائمة-ب

لمشروع القانون، وھذا من اجل تمكین جاليألاستعبالاجتماع في مدة معقولة تتلاءم والطابع 

حضرتھ في مدة معقولة لمواجھة وضعیة الحكومة من تحقیق غرضھا في ظھور تشریع 

.، ویدون رأي المجلس في شكل تقریر نھائي1قانونیة أو لسد فراغ تشریعي

اصدار الرأي و إرسالھ إلى الأمانة العامة للحكومة: اثالث

إرسال الرأي إلى الأمین العام للحكومة و ھذا حسب یتولى رئیس مجلس الدولة ب

.السالف الذكر261-98من المرسوم التنفیذي رقم 09نص المادة 

و علیھ فإن مجلس الدولة یمارس عن طریق استشارتھ من طرف السلطة التنفیذیة 

حول مشاریع القوانین، رقابة شرعیة و رقابة ملائمة على الموضوعات محل الاستشارة 

.75عمار بوضیاف، النظام القضائي في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
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ھذه الموضوعات تنتھي دائماً بتقدیم الرأي دون اصدار الأحكام القضائیة، لأن ذلك ولكن

.یدخل في مجال الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة

بعد وصول الرأي للحكومة فإن لھذه الأخیرة الحریة في الاختیار، إماّ المصادقة على 

حتھ لأنھ لا یوجد في تقریر مجلس الدولة، أو ان تبقي على نص المشروع الذي اقتر

الدستور أو في القانون العضوي أو حتى المرسوم التنفیذي ما یجبرھا على ذلك، و ھذا ما 

.1جعل ھذه الاستشارة ملائمة

و علیھ یبقى الرأي المقدم من مجلس الدولة مجرد رأي لا أكثر و لا أقل لأن الادارة 

.2لة الاستشاريالمركزیة حرة في الأخذ أو عدم الأخذ برأي مجلس الدو

  نيالمطلب الثا

تحدید طبیعة رأي مجلس الدولة و مدى إلزامیة آرائھ

بعد أن یأخذ مشروع القانون مساره العادي أو الاستثنائي، و یبدي مجلس الدولة رأیھ 

حولھا و یبلغھ رئیس مجلس الدولة إلى الوزیر الأول بعد أن یكون قد أخذ شكلھ النھائي، 

الفرع (یھ مجموعة من الشروط التي تنصب على موضوع المشروع الذي یجب أن تتوفر ف

حول مدى ترتیبھ لأثاره بعد تمام إلاّ أن الرأي الاستشاري یبقى مثیراً للتساؤل )الأول

).الفرع الثاني(اصداره و تبلیغھ لجھة الحكومة 

الفرع الأول

شروط الرأي الاستشاري

نھا شروط تتعلق بالمظھر الخارجي یتقید الرأي الاستشاري بمجموعة من الشروط م

).ثانیاً (و شروط تتعلق بالموضوع )أولاً (

.139علام الیاس، المرجع السابق، ص -1
المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، فیصل بورقعة، الاختصاصات القضائیة و الاستشاریة لمجلس الدولة، مذكرة تخرج من -2

.50، ص 2007-2010



الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة:الفصل الثاني

81

شروط المظھر الخارجي للرأي:أولاً 

یرتبط المظھر الخارجي للرأي الاستشاري الصادر عن مجلس الدولة حسب نوع 

لوزیر الأول غیر مقبول لإبداء الرأي فیھ، یصدر الرأي، فإذا كان المشروع المقدم من ا

.س الدولة رأیاً بالرّفض الكليّمجل

كما قد تقدم الحكومة مشروعاً غیر مقبول في بعض أجزائھ، فیصدر بشأنھ رأیاً 

.بالرّفض الكليّ

ّ في حالة الموافقة على المشروع، فیصدره الرأي مشمولاً بالموافقة العامة التي  أما

.1تعالج كلّ موضوع المشروع المقدم من الحكومة

موضوعیة للرأيشروط :ثانیاً 

بالإضافة إلى شروط المظھر، یعتمد الرأي الاستشاري على جوانب أخرى للعمل 

الموضوعي، تصدر من قبل المجلس في شكل خلاصة عامة للمشروع بعد القیام بالأعمال 

:التي تكون قد انصبت على الجوانب الموضوعیة التالیة 

فإذا كان رأي مجلس الدولة : صالححالة كون المشروع الذي تقدمت بھ الحكومة غیر -ا

إلیھ من قبل الحكومة غیر صالح، فیطلب المجلس من الحكومة في شكل أن المشروع المقدم 

.رأي استشاري بضرورة إعادة النظر فیھ، و اصداره في صیاغة جدیدة

فیصدر رأیاً یتناول فیھ :حالة كون المشروع یحمل في موضوعھ أخطاء بسیطة-ب

.یجب مراجعتھا، و تصحیحھا قبل عرضھا على المجلس الشعبي الوطنيالأخطاء التي 

في ھذه الحالة یقوم مجلس الدولة بإصدار رأي :حالة كون المشروع مقبولاً عموماً -ج

.2یتناول موضوع إثراء مشروع القانون

، 01/2000بوجادي عمر، الدور الاستشاري لمجلس الدولة، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، العدد -1
.89ص 

.90بوجادي عمر، الدور الاستشاري لمجلس الدولة، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الثاني

اثار رأي مجلس الدولة

ون، و أصدر رأیھ حولھ إذا بادر مجلس الدولة بإبداء رأیھ حول مشروع القان

بضرورة إعادة النظر فیھ من جدید أو تعدیل مجموعة مواده أو إثرائھ، فھل تكون لھ اثار 

، أثر التي یرتبھا رأي مجلس الدولة تجاه الحكومة ھما أثرینفالأثارمعینة لدى الحكومة ؟ 

).ثانیاً (، و أثر اختیاري )أولاً (إجباري 

-زم المل–الأثر الإجباري :أولاً 

تكون الھیئة المستشیرة ملزمة و مجبرة على طلب الاستشارة بقوة القانون، فھناك 

مجموعة من النصوص الدستوریة و القانونیة التي تلزم الحكومة بعرضھا لمشروع القانون 

.1أمام مجلس الدولة، و ان لم تأخذ بالرأي الاستشاري و لم تلتزم بھ بعد ذلك

نص الدستور صراحة على وجوب عرض مشاریع القوانین :الإجباریة بنص الدستور-ا

119التي تبادر بھا الحكومة وجوباً على مجلس الدولة و ذلك حسب ما جاء في نص المادة 

:، والتي جاء نصھا كما یلي 1996الفقرة الثالثة من دستور 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم یودعھا"

"الوزیر الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني

119المأخوذة من نص المادة "...بعد أخذ رأي مجلس الدولة ..."عبارة و بقراءة

فقر الثالثة من الدستور، نرى أن مجلس الدولة لھ اثار إجباریة كوثیقة شكلیة، و من الواجب 

.2المجلس الشعبي الوطنيالالتزام بھا و ارفاقھا ضمن أوراق الملف، حتى یقبل من 

أماّ في حالة عدم التزام الحكومة باستشارة مجلس الدولة في مشروع قانونھا، فیكون 

.مشروع القانون غیر دستوري

.125ع السابق، ص جرعلام الیاس، الم-1
.91بوجادي عمر، الدور الاستشاري لمجلس الدولة، المرجع السابق، ص -2
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13-11رقم بالتمعن في نصوص القانون العضوي:الإجباریة بنصوص القانون-ب 

نصي المادتین الرابعة لمجلس الدولة، یستقرأ منھ أنھ یتمتع بالاختصاص الاستشاري حسب 

.و الثانیة عشر منھ، فجاء نص المادة الرابعة دالاً على الاجباریة

ّ بالنسبة لنص المادّة  من القانون العضوي السالف الذكر، فھي تؤكد على 12أما

.1إلزامیة أخذ رأي مجلس الدولة كأثر اجباري لصحة و سلامة التسلسل التشریعي

زمة و مجبرة على طلب الاستشارة بقوة القانون، و ان لم فتكون الھیئة المستشیرة مل

.2تأخذ بالرأي الاستشاري و لم تلتزم بھ بعد ذلك

الأثر الاختیاري:ثانیاً 

نتناول ھذا الأثر من الجانب الموضوعي للرأي الذي یصدر من مجلس الدولة حسب 

.الحالات التي سبقت الإشارة إلیھا

القانوني المتعارف علیھ، عمل غیر اجباري و الرأي الاستشاري حسب النص 

التي طلبت الاستشارة من جانبھا الموضوعي، الذي صدر عنھ الرأي التطبیق على الھیئة

.بالحذف أو السحب أو التعدیل أو الإثراء

و تبقى حریة التصرف مطلقة للحكومة في الأخذ بالرأي المقترح من مجلس الدولة 

ّ تلقي بالرّأي جانباً، ولا تعیر لھ أي أو عدم الاخذ بھ، و لا تتجاھ ل الادارة الحكومة ما

.اھتمام

و بذلك یكون الرّأي الاستشاري لمجلس الدولة في جانبھ الموضوعي ذا اثار 

.یة التي یجب احترامھا و الالتزام بھالاختیاریة عكس اثاره الشك

.92المرجع نفسھ، ص -1
.125علام الیاس، المرجع السابق، ص -2
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:الخاتمة 

عد ضرورة حتمیة للفصل ین وجود القضاء بھیاكلھ المختلفة المشرع الجزائري أأدرك

ھم المؤسسات أعد من یمجلس الدولة أنطرفا فیھا و الإدارةفي المنازعات التي تكون 

، و بناء دولة قانونوحقوق وحریات الافراد المعاصرة لحمایة مبدأ المشروعیة القضائیة 

عن انشاء1996الدستوري لسنة دیلعمن الت152المادة بموجب فأعلن المؤسس الجزائري 

مع حاجة لة عن جھة القضاء العادي، مجلس الدولة كمؤسسة قضائیة متخصصة و مستق

على تحقیق و تجسید المبادئ ت القانونیة و القضائیة التي تحرصالجزائر الى المؤسسا

كمبدأ 1996عدیل الدستوري لسنة و الت1989دستور ضمنھا كل من تالجدیدة التي 

الرقابة إسنادلضرورة یب جاء  دعائم  العدالة و لتستو سیادة القانون و ارسالمشروعیة 

نزاھة و الاستقلال لیكون البالخبرة و أعمالالإدارة لقاضي متخصص یتمیز القضائیة على 

.الأساسیةتھم او حریالأفرادضمانة حقیقیة لحقوق 

مجلس  اختصاصاتالذي یحدد 01-98مقتضى القانون العضوي م مجلس الدولة بنظّ 

ت ا، اختصاصات قضائیة و اختصاصتان من الاختصاص، فنجد انھ یتمتع بنوعیلةالدو

.استشاریة

ات الجھلأعمال، فھو ھیئة مقومة ئیة العلیا في الجزائراالجھة القضیعد مجلس الدولة

د الاداریة بعد أن تبنى اید الاجتھاد القضائي في الموحون لتامالض، و ھو ةالقضائیة و الاداری

وره الاستشاري بالإضافة الى د، و ھذا بصفة واضحة نظام القضاء المزدوجالمشرع

.داریة علیاحكمة السلطة الاداریة المركزیة الى جانب دوره كمل

بقا للقانون ة و ذلك طتھ القضائیة في تشكیلات متنوعایمارس مجلس الدولة اختصاص

الاداریة ، فیختص كقاضي السالف الذكر و قانون الاجراءات المدنیة و 01-98العضوي

ت ذات اھمیة الاعمال و القرارازعات التي تثور بشأن بعض ار درجة في المناول و اخ

قانون العضوي المن  09للمادة اً الصادرة من السلطات و الھیئات المركزیة و الوطنیة طبقو

، فیكون مختصا بدعاوى الالغاء و دعاوى متعلق بمجلس الدولة تنظیمھ و عملھال11-13

التفسیر و كذا دعاوى تقدیر و فحص المشروعیة المتعلقة بقرارات الھیئات التي تكون 

من القانون 10نزاعاتھا من اختصاص مجلس الدولة ، و كقاضي استئناف طبقا للمادة 
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ت الصادرة ابتدائیا من المحاكم اراراستئناف القلف الذكر اي ینظر في العضوي السا

ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، كما یختص كقاضي نقض تالاداریة في جمیع الحالا

من القانون العضوي السالف الذكر، فیفصل بالطعون بالنقض الصادرة 11حسب المادة 

قرارات مجلس المحاسبة جھة ضد داریة ، و كذا الطعون بالنقض المونھائیا عن المحاكم الإ

.رغم من أنھا ھیئات غیر قضائیة إلا ان القانون نص على ذلكالب

مجلس الدولة المستشار القانوني ن حیث الاختصاصات الاستشاریة فیعتبرامّا م

جع كل مشروعات القوانین قبل عرضھا على مجلس الوزراء و قبل إحالتھا اللحكومة، یر

لا یلزم ھذه إذ الى الحكومة، دیھ في تقریره النھائي المرسلي یبرایھ الذرفیصدللبرلمان ، 

الذي یجد أساسھ القانوني الاختصاص، ھذا استبعادھاتأخذ بھ كما یمكنھا الاخیرة فیمكن أن 

.اللجنة الدائمةیمارسھ من خلال الجمعیة العامة وو الذي 1996من الدستور 119في المادة 

09-08جاء بھا قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةومما لاشك فیھ أن الإصلاحات التي

ھامة و ما یزید من قیمتھا ھو توسیع سلطات القاضي الإداري خاصة في مجال تنفیذ 

.القرارات القضائیة و ھو الأمر الذي لم یكن سابقا

بالرغم من إلا أن ھذا القانون مازال ناقصا خاصة فیما یخص استكمال درجات التقاضي 

فان أھم  ما یمیز القضاء العادي ،القضائیة أمرا واقعا لا رجعة فیھالازدواجیة صیرورة 

.یسعى الثاني لتحقیقھاعن القضاء الإداري ھو احترام الأول لدرجات التقاضي بینما 

المنحى الواجب تكریسھ من قبل المشـــرع و الذي یفرض نفسھ ھو استكمال و بالتالي ف

قضائي الإداري، بإنشاء محاكم إداریة جھویة استئنافیة على درجات التقاضي في النظام ال

أن أغلب الفقھ ، خاصة و1987عن طریق إصلاح سنة غرار ما قام بھ المشرع الفرنسي 

على غرار استئنافیةالى غرفالجھویةالإداري كان یأمل إلى تحویل الغرف الإداریة

.حسبھذه الغرف وفضل إلغاء الجزائريغیر أن المشرع،حدث في فرنساما

كلما كان عددھا كبیرا بما تزداد أھمیة ھذه المحاكم في تحقیق درجات التقاضي 

.أقرب من المتقاضيیجعلھا

و من ھنا فالدور الذي أناطھ الدستور لمجلس الدولة حین قرر المؤسس الدستوري إنشاءھا 

ما ) الإداریة لا غیرالتي ھي المحاكم (كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة 
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زال بعید المنال، و تغدوا الوظیفة الأولى لمجلس الدولة في ظل ھذا الوضع ھي قضاء 

.الاستئناف و لیس قضاء النقض عكس ما ھو مقرر لھ في الدستور

ه في الأنظمة القانونیة یریعتبر الدور الاستشاري لمجلس الدولة ضیقا جدا مقارنة مع نظ

.المختلفة

ل مجلس الدولة أكثر في المجال الاستشاري خاصة نقترح تدخل المؤسس من أجل تفعی

نص صریح في لمجلس الدولة من خلال إدراج  ةالدستوري بتوسیع المھام الاستشاری

شروعات الاوامرالدستور یمنح لھ اختصاص إبداء الرأي بصورة إلزامیة بالنسبة لم

یة على أعمال الإدارة العمومیة و الحد من المراسیم التنظیمیة تحقیقا لفعالیة الرقابة الواقو

.المنازعات الإداریة و كضمانة أساسیة للأفراد
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27...............................................................شروط قبول دعوى التفسیر _أولاً 

28................................................تحریك دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة _ثانیاً 

29.........................................................سلطة القاضي في دعوى التفسیر _ثالثاً 

29................................................دعوى تقدیر و فحص المشروعیة :الفرع الثاني 
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30...........................................................ل دعوى المشروعیة شروط قبو_أولاً 

31............................................................................تحریك الدعوى _ثانیاً 

31............................................سلطة القاضي في تقدیر و فحص المشروعیة _ثالثاً 

32.................................مجلس الدولة كقاضي استئناف وقاضي نقض :المبحث الثاني 

33..................................................مجلس الدولة كقاضي استئناف :المطلب الأول 

34............................................................شروط قبول الاستئناف :الفرع الأول 

34.........................................الشروط الواجب توافرھا في أطراف الاستئناف _أولاً 

35.......................................................................................المحل _ثانیاً 

38......................................................................................المیعاد _ثالثاً 

40................................................................................الاجراءات _رابعاً 

42.....................................................................ستئناف اثار الا:الفرع الثاني 

42.................................الصادرة في المواد الاداریةللأحكامالاثر غیر الموقف _أولاً 

42.....................................................................الاثر الناقل للخصومة _ثانیاً 

43.....................................................مجلس الدولة كقاضي نقض :المطلب الثاني 

44........................................................شروط قبول الطعن بالنقض:الفرع الاول 

44.................................................................................رافع الطعن :أولاً 

45........................................................................................المحل :ثانیاً 

49.......................................................................................المیعاد :ثالثاً 

50.................................................................................الاجراءات :رابعاً 

51......................................................أوجھ الطعن بالنقض و اثاره :الفرع الثاني 

51......................................................................أوجھ الطعن بالنقض _أولاً 
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53..............................لدولة عند نظره للطعن بالنقضمجلس ال السلطات المخولة_ثانیاً 

56.........................................الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة :الفصل الثاني 

57..............................................النطاق الاستشاري لمجلس الدولة :مبحث الأول ال

58.................................أھمیة مشاركة مجلس الدولة في اعداد القانون:ل المطلب الأو

59..................جلس لمدى مطابقة مشاریع قوانین الحكومة للتشریعرقابة الم:الفرع الأول 

59................................................................احترام قواعد الاختصاص _أولاً 

60..................................................................احترام قواعد الاجراءات _ثانیاً 

61.................................................المشروعیة احترام تدرج القوانین و مبدأ_ثالثاً 

62..............................رقابة مجلس الدولة نوعیة مشروع النص القانوني :الفرع الثاني 

63................................................................................رقابة الشكل _أولاً 

64............................................................................رقابة المضمون _ثانیاً 

65......................................قصور النطاق الاستشاري لمجلس الدولة :المطلب الثاني 

66........تبادر بھا الحكومةقوانین التياقتصار نطاق الاستشارة حول مشاریع ال:الفرع الأول 

عدم استشارة مجلس الدولة في مجال القوانین النصوص التشریعیة والتنظیمیة :الفرع الثاني 

68.....................................................................التي تصدرھا السلطة التنفیذیة 

68.....................تشریعي و المبادرة بالقوانین تمتع السلطة التنفیذیة بالاختصاص ال_أولاً 

70.................................................................السلطة التنظیمیة للحكومة _ثانیاً 

والطبیعة القانونیة لراي مجلساجراءات الوظیفة الاستشاریة:المبحث الثاني 

72................................................................................................لدولةا

74....................................................اجراءات الوظیفة الاستشاریة:المطلب الأول 

74...........................الاجراءات السابقة عن انعقاد الاختصاص الاستشاري:الفرع الاول 

74........................................................................اخطار مجلس الدولة :أولاً 
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75..............استلام المشروع من جانب مجلس الدولة و عرضھ على الجھة المختصة :ثانیاً 

77.........................الاجراءات اللاحقة عن انعقاد الاختصاص الاستشاري :الثاني الفرع

77.................................................................تحدید جدول أعمال الجلسة :أولاً 

78..................................................................................عقد الجلسة :ثانیاً 

79......................................اصدار الرأي و ارسالھ إلى الأمانة العامة للحكومة :ثالثاً 

80.........................تحدید طبیعة رأي مجلس الدولة و مدى إلزامیة أرائھ :المطلب الثاني 

80..........................................................الاستشاري شروط الرأي :الفرع الاول 

81...........................................................شروط المظھر الخارجي للرأي _أولاً 

81..................................................................شروط موضوعیة للرأي _ثانیاً 

82............................................................ار رأي مجلس الدولة اث:الفرع الثاني 

82.............................................................................الاثر الاجباري _أولاً 

83............................................................................الاثر الاختیاري _ثانیاً 

84...............................................................................................خاتمة 

78......................................................................................قائمة المراجع 

59.............................................................................................الفھرس 


